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لابدلنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  

الكرام الذين قدموا لنا الكثيرباذلين  

  ... بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  

 .....إلى الذين مـهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

وكل طاقم    اتذتنا الأفـاضل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة

فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم  

 .شراد صوفيا الأستاذة المشرفة  

نا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في  

عبد   :يشعر بدوره بذلك فـله منا كل الشكر  للأستاذ

 

 

 كــــــــــلمة شكـــــــــــر
 

لابدلنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  

الكرام الذين قدموا لنا الكثيرباذلين  قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا  

بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  

 ... أقدس رسالة في الحياة

إلى الذين مـهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

اتذتنا الأفـاضل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة

 .المكتبة الكلية

فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم  .. 

 "تستطع فـلا تبغضهم

الأستاذة المشرفة    :إلىوأخص بالتقدير والشكر  

نا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في  إلى الذي كان عونا لنا في بحث

 طريقنا

يشعر بدوره بذلك فـله منا كل الشكر  للأستاذ  أن  والمعلومات، ربما دون

  الوهاب  برحايل

  شكرا للجميع

لابدلنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا  مأعوا

بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  

اتذتنا الأفـاضل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرةإلى جميع أس

.. كن عالما"

وأخص بالتقدير والشكر  

إلى الذي كان عونا لنا في بحث

والمعلومات، ربما دون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أم لم ينبأ بما في: "قال االله تعالى ﴾36صحف موسى﴿    

﴾38﴿" وزر أخرى ألا تزر وازرة"﴾ 37﴿"و إبراهيم الذي وفى  
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  هیدـــــــــتم

تمارس الدولة نشاطها و سلطتها بواسطة موظیفها، والتي تربطهم بها علاقة تنظیمیة    

تحكمها القوانین و اللوائح، وتبعا للوظیفة التي یمارسها الموظف، تثبت له مجموعة من 

الحقوق مقابل التزامه بمجموعة من الالتزامات حیث یسعى إلى القیام بها بكل كفاءة ومهینة 

ر الموظف العام واستمراریة النشاط الإداري وتحفیزا للموظف المجتهد ضمانا لحسن سی

،وتشجیعا على مواصلة أدائه تمنح له الإدارة مجموعة من الحوافز المادیة والمعنویة ، یطلق 

  .علیها بالترقیة 

حیث تساهم الترقیة بالنهوض بالجهاز الإداري، لكي یحقق غایاته وأهدافه و یتطور     

بشكل تصاعدي وعلى هذا الأساس ، تحرص جمیع الدول على إیجاد نظام ترقیة سلیم یحقق 

أهدافها المرجوة ویحافظ بها كذلك على المهارات والطاقة التي یملكها الموظفین، وهذا على 

ائري الذي اهتم كثیرا بهذا الحق من خلال الكثیر من القوانین المتعاقبة، غرار المشرع الجز 

  .موضوع الدراسة 03-06وصولا إلى الأمر  133 -66بدایة من الأمر رقم 

  .حــدود الدراسة: أولا

  .أهمها الموضوعیة الزمانیة و المكانیة یخضع البحث العلمي لمجموعة من الحدود،    

صرت دراستنا على نوع واحد من الحقوق التي یتمتع بها اقت: الحدود الموضوعیة_1

الموظف، وهي الترقیة بجمیع أنواعها، دون التطرق إلى باقي الحقوق الأخرى التي تثبت له 

  .بسبب ممارسته للوظیفة

اعتمدنا في هذا البحث على  قانون الوظیفة العمومیة الجزائري من  :  الحدود الزمانیة_2

،الى آخر أمر  66/133عن طریق الأمر  1966در في سنة أول صدور في تشریع صا

و المعتمد حالیا باعتباره القانون المنظم لهذا الحق،  2006صادر في  06/03وهو الأمر 

  .مع الإشارة في بعض الأحیان إلى بعض التشریعات العربیة و الغربیة المتعلقة بذات الحق
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ام الترقیة متعلق بقانون الوظیف كانت دراستنا منصبة على نظ:  الحدود المكانیة_3

  .العمومي في الجزائر، وبالتالي فهي متعلقة بحق الموظف الجزائري في الترقیة

  

  .میة الدراسةأه:ثانیا

یعتبر نظام الترقیة من أهم المرتكزات التي تقوم علیها الوظیفة العامة، وتحدد العلاقة بین   

  .الموظف والإدارة

  :   وعلى هذا الأساس ، فأهمیته تبرز من جانبین اثنین 

  :الأهمیة العلمیة_1

من المواضیع تساهم في توعیة الموظف وفهمه لحقوقه، وفي مقابلها التزاماته إن هذا النوع 

باعتبار الترقیة الوسیلة التي تشجع الموظف، حیث عن طریقها یحقق مزایا مادیة و مكانة 

  .معنویة أسمى

  : ة العملیةالأهمی_2

. إن موضوع الدراسة جد متشعب و عمیق، یتصل بأداء الموظف في الوظیفة التي یشغلها  

ولقد طرح نظام الترقیة الكثیر من الإشكالات القانونیة وحتى العلمیة، التي یستدعي الخوض 

  .فیها وتناولها من قبل الباحث القانوني تحقیقا لاستمراریة المرفق العام وحسن أدائه

  . اب الدراسةــــــأسب:لثاثا

: دون آخر مجموعة من الأسباب، أهمها مایلي یدفع الباحث العلمي لدراسة موضوع معین،

یفرض التخصص كقانون إداري نفسه على الباحث لتناول هذا النوع  :الأسباب الذاتیة -1

و من المواضیع بالدراسة و التحلیل، كما أن شغفنا و محاولة معرفة كل ما یتعلق بالموظف 

  .علاقته بالإدارة، دفعنا إلى الخوض في نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري

  :الأسباب موضوعیة_2
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یفرض نظام الترقیة نفسه على كل باحث قانوني نظرا لتشعبه من جهة، واعتبار الإدارة   

  .طرف الثاني في العلاقة

حیث أصبح یثیر الكثیر من الإشكالیات العلمیة وفي بعض الأحیان تصل إلى درجة 

 التعسف في استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالموظف، باعتباره الطرف المستفید من الترقیة

.  

  .إشكالیة الدراسة: رابعا

لكونها تعتبر من الحوافز الأساسیة التي تكافئ  ،ة دورا هاما في الوظیفة العامةتلعب الترقی

  :الموظف القائم بوظیفته على أكمل وجه، لذا كانت إشكالیتنا الرئیسیة كالآتي

ع الموظف كیف عالج المشرع الجزائري نظام الترقیة بالشكل الذي یحقق التوازن بین تشجی

  و تحفیزه من جهة، واستمرار الإدارة و القیام بأعمالها من جهة أخرى ؟ 

  :تندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة التساؤلین رئیسین، هما  

  وما هي أهم العراقیل التي تحول بینه  الترقیة والموظف؟_ 

  ما دور الرقابة على قرار ترقیة الموظف العام ؟_

  . ةـأهداف الدراس:خامسا 

  .الدراسة النتائج المرجوة من خلال موضوع معین تمثل أهداف

  :ترمي دراستنا إلى تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها ما یلي

  .التعمق في قانون المنظم لنظام الترقیة في الجزائر، محاولة إبراز محاسنه وعیوبه-1

رض لها الموظف وضع قواعد و أسس قانونیة، تساهم في الحدّ من التجاوزات التي یتع -2

  .في الممارسة العلمیة

  .إبراز أساس الترقیة وبیان معاییرها و مدى كفاءتها وكذلك شروطها و موانعها_ 3
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  .الوقوف عند فعالیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري_ 4

  .الدراسات السابقة: سادسا

لعمومي الجزائري مجموعة من سبقت دراستنا الموسومة بنظام الترقیة في قانون الوظیف ا

المتنوعة التي تطرقت للموضوع بإجماله، أو لأحد عناصره ومن أهمها ما البحوث العلمیة 

الموسومة بعنوان النظام القانوني لترقیة الموظف جمال الدین دندن دراسة الباحث _1:یلي

السیاسیة،العدد في الإدارات و المؤسسات العمومیة،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و 

، تناول فیها أسس الترقیة و شروط و إجراءات كل نوع فیها فقط، هذا 2022الأول، سنة 

الأمر الذي لا یتمشى مع الفعالیة التنظیمیة للترقیة ككل، فدراستنا شملت مفهوم الترقیة، 

  .أهدافها، شروطها، أنواعها،  معاییرها، وموانعها و الرقابة على قراراتها 

ت في موضوع أثر الترقیة على المسار المهني نجد أنها تناولأمینة وراس :الباحثة دراسة _2

 02في المنظمة،مجلة الدراسات الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة وهران،العدد السادس عشر،

نجد أنها ، حیث ذكرت فیها مفهوم الترقیة و أنواعها، معاییرها، أسالیبها 2021مارس 

كما أن دراستها  موضوع الترقیة بنسبة قلیلة غیر كافیة لا تمس جمیع جوانب الترقیة تتناول

  .اختصت بعلم الاجتماع على عكس دراستنا القانونیة و الشاملة لموضوع الترقیة ككل 

حیث تناول موضوع الترقیة في الوظیفة العمومیة  المسعود صیلع: دراسة الباحث_3

ت الفلسفیة و الإنسانیة العمیقة،جامعة زیان بالجزائر،مجلة مفاهیم الدراسا

، حیث تطرق لتعریف الترقیة ومعاییرها وكذا 2022عاشور،الجلفة،العدد الحادي عشر،أفریل 

أنواعها،كانت دراسته محدودة لم تشمل الفاعلیة التنظیمیة نظام الترقیة وكذا موانعه على 

  .م الترقیة غرار دراستنا التي تطرقنا من خلالها لجمیع جوانب نظا

  .صعوبات الدراسة: سابعا

ئق التي ي موضوع من الصعوبات التي قد تواجه الباحث في بحثه و من أهم العواألا یخلو 

  :واجهتنا في بحثنا هذا هي
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وجود المصادر كالجرائد الرسمیة و أوامر یقابلها قلة المراجع و المؤلفات التي تخص  _1

  في الجزائر الترقیة لارتباطها بالوظیفة العمومیة

  .صعوبة الدراسة المیدانیة و تطبیقیة و حتى تنویع  الملاحق لضیق الوقت  _2

  .المنهج المتبع: ثامنا

لیلي، لأننا بصدد التعرض استخدام المنهج الوصفي التح، یتطلب هذا النوع من الدراسة

النصوص  لمفهوم الترقیة كظاهرة قانونیة وبجمیع عناصرها كما قمنا أحیانا باستقراء بعض

  .المتعلقة بمجال الدراسة، ضمن ما یتطلبه حدود استخدام المنهج الاستقرائي 

  .خطة الدراسة :تاسعا

  :اعتمدنا في هذه الدراسة على خطة ثنائیة تسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة وهي كالأتي 

  :الفصل الأول

الجزائري ولقد خصصنا هذا اعتمدنا فیه على ماهیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي 

  :الفصل إلى ثلاث مباحث كالأتي

إلى مفهوم نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري یتضمن المطلب  المبحث الأول

الأول تعریف نظام الترقیة لغویا فقهیا وتشریعا مع بیان أهمیته  وأهم أهدافه،أما المطلب 

الثاني تضمن خصائص و أنواع الترقیة حیث تناول المطلب الثالث شروط و إجراءات 

  .الترقیة

ي على معاییر الترقیة، ولقد تضمن المطلب الأول معیار الأقدمیة، أما فیحتو  :المبحث الثاني

  .المطلب الثاني معیار الكفاءة، و أما المطلب الثالث تضمن الأقدمیة و الكفاءة معا

فتناولنا موانع الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري و المتمثلة في  :المبحث الثالث

الموانع العامة الواردة على الترقیة أما المطلب الثاني فحددنا  مطلبین ، تضمن المطلب الأول

  . فیه الموانع الخاصة للترقیة

  : الفصل الثاني
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  .فتناولنا فعالیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري خصصنا

ذكرنا الرقابة كضمان على تطبیق نظام الترقیة، حیث تضمن المطلب الأول  :المبحث الأول

  . رقابة الإداریة أما المطلب الثاني خصصناه لرقابة القضائیةال

حددنا فیه تقییم نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري من حیث  :المبحث الثاني

إیجابیات و سلبیات الترقیة تضمن المطلب الأول إیجابیات الترقیة و أما المطلب الثاني 

  . سلبیات الترقیة
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  :تمهیـــــــــــد   

فهي حق من حقوقالموظف یطمح دوما للحصول علیها حد مزایا الوظیفة العامة أتعد الترقیة 

  .حیث تمنحه مجموعة من المزایا مادیة كالعلاوات، المرتبات، التعویضات و المكافآت

، فالترقیة تعتبر من أهم المزایا التي یتحصل كالترقیات و الإجازاتویمكن أن تكون أدبیة،   

علیها الموظف العمومي أثناء أداء مهامه و حتى بعد التقاعد، و الترقیة تساهم في تحسین 

أداء وتحفیز الموظفین للاجتهاد أكثر في ممارسة مهامهم و مسؤولیاتهم المطلوبة منهم كما 

في تقدم و ارتقاء السلم الهرمي أو التدرج الهرمي للإدارة  فتنظیم الإداري على شكل  تساهم

  .هرم یجمع كل المستویات، في قاعدته الموظفون الجدد وفي أعلاه الرئیس

مما لا شك فیه أن نظام الترقیة یقوم على مجموعة من الإجراءات و الأسس و ضمانات     

إتباع التنظیمات والأوامر المنصوص علیها في قانون لسیر سلیم هذا الحق، فلا بد من 

الوظیفة العمومیة لضمان أسس صحیحة بعیدا عن تعسف الإدارة و الفساد الإداري كونها 

  .تحرص على وضع أحكام تضمن حقوق الموظف و تفید الإدارة أیضا

حرم ولهذا قد قمنا بتخصیص هذا الفصل لدراسة طبیعة نظام الترقیة و معاییره وما ی 

  :الموظف من الترقیة حیث اعتمدنا في تقسیمه إلى ثلاثة مباحث

  مفهوم نظام الترقیة في الوظیف العمومي الجزائري: المبحث الأول.  

  معاییر نظام الترقیة في الوظیف العمومي الجزائري: المبحث الثاني .  

 موانع نظام الترقیة في الوظیف العمومي الجزائري: لمبحث الثالث ا.  

  .ماهیة نظام الترقیة في الوظیف العمومي الجزائري :ولث الأ لمبحا

تعتبر الترقیة حق من حقوق الموظف العام التي خولها إلیه قانون الوظیف العمومي    

للموظف الحق في التكوین و تحسین  " 38في المادة ) 03-06(الجزائري في الأمر 
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ویمنح هذا الحق إلا لفئة معینة تتوافر ،1"المستوى و ترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیة 

فیهم شروط منحه ومن أهم ما یمیز الترقیة أنها بأداء و تشجیع و تحفیز الموظفین 

العمومیین على الاجتهاد في وظائفهم، كما أنها تستهدف حصول الإدارة على موظفین أكفاء 

  . ذو خبرة كبیرة تساهم في ممارسة القیادة الإداریة

د و تحلیل مفهوم الترقیة و بیان أهم خصائصها البالغة لدراستنا و ومن خلال رص   

فاعلیتها في مجال ترقیة الموظف العام،على ضوء ما سابق قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث 

  :               مطالب

  عریف نظام الترقیة و بیان أهدافه في قانون الوظیف العمومي ت: المطلب الأول

  . الجزائري

  في قانون الوظیف العمومي خصائص و أنواع نظام الترقیة:الثاني المطلب

  . الجزائري

  في قانون الوظیف العمومي نظام الترقیة و إجراءات شروط: المطلب الثالث

  . الجزائري

 

                                                           
الصادرة ، 46العدد ،الجریدة الرسمیة،الجزائري للوظیفة العمومیةالقانونالأساسیالعام المتضمن ،03-06منالأمر 38المادة 1

  .2006ة جویلی 15في 
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  .في قانون الوظیف العمومي الجزائري أهدافهوبیان   تعریف نظام الترقیة :المطلب الأول

كثر أهمیة بالنسبة للموظفین في كافة الإدارات و هذا لخلق روح تعد الترقیة من المسائل الأ

  .المنافسة الإیجابیة والتي تقوم على النشاط و الحركة و الحیویة بین موظفي الإدارة

لقد تعددت و اختلفت أراء المفكرین و توجهاتهم ،باختلاف مشاربهم الفكریة ،و لذلك سوف و 

تعریف نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي  :نتطرق في هذا المطلب إلى فرعین أولا 

  .أهداف نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري: الجزائري وثانیا

  .تعریف نظام الترقیة: الفرع الأول

نشیر في بدایة إلى أنه من الصعب إعطاء تعریف جامع مانع لنظام الترقیة، ومع هذا فقد 

  :یة قسمناها كالآتيوجدت عدة محاولات لتعریف الترق

  .اللغوي لنظام الترقیة التعریف :أولا 

  1.تعني الترقیة بالغة الصعود و الارتقاء

  .التعریف الفقهي لنظام الترقیة :ثانیا 

أن الترقیة هو انتقال الموظف من وضعیة إلى وضعیة ذات مستوى أعلى و بمرتب أعلى منه   

حالیا و مستقبلا كما قد یصاحب هذه الترقیات بالزیادة في الامتیازات الوظیفیة كتغیر من 

طبیعة الأعمال،و درجة المسؤولیة و مجال السلطة لأن الموظف في حیاته یبدأ في أدنى 

  .لــوظیفيدرجاته السلم ا

ثم یعلى مركزه و یزداد دخله فالترقیة هي أمر المرغوب عند أفراد المجتمع، لأنها تغیر جزءا    

  2.من ثقافة المجتمـعات

                                                           
  . 380،ص)ب س ن(،1الطبعة،القاهرة،إصدار مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط1
مذكرة مكملة لنیل درجة ،)ثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة أ(سلوى تیشات ،2

 .88ص  م2010/م2009امعة أمحمد بوقرة، بومرداس،ماجستیر في العلوم الاقتصادیة  ،ج
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مما سبق یتبین أن الترقیة هي كل ما یطرأ على الموظف من تغیرات في مركزه القانوني     

و قد اختلف المفكرین في تعریف الترقیة فهناك من  اقرآنهالذي یكون من شأنه و تمییزه على 

عرفها على أنها هي الوسیلة لتخطیط و تنمیة وتطویر في مسار المهني للموظف،وإنها عملیة 

تحریك الموظف من مستوى إداري أقل إلى مستوى إداري أعلى مهني الذي تنطوي من خلاله 

غل الموظف لوظیفة أخرى ذات مستوى زیادة في المستوى الوظیفي و الدرجة المالیة، وقد یش

  .1أعلى و أحسن من مستوى وظیفته الحالیة من حیث السلطة و المسؤولیة و المركز الإداري

  .تعریف الترقیة عند فقهاء الغرب  -1

  :حول مفهوم الترقیة نذكر أهمهم  تداول آراء فقهاء غرب

صعود و الارتقاء الموظف أو  هي نظام:"أنهاالترقیة  Marcel  Walinإذ یرى مارسل والین   

العامل من وظیفتها دنیا في مهامها و نشاطها و مسؤولیاتها و أهمیتها و حتى خطورتها إلى 

أما ،"وظیفة علیا وكذالك إلى كافة الشروط و القدرات و المؤهلات و لنشاطات اللازمة لشغلها

هي انتقال العامل من وظیفة إلى :" الترقیة بأنهاJean -Luc-Cerdinالفقیه جون لوك سردین

  2."إما في نفس المستوى أو في الأعلىوظیفة أعلى منها 

تعتبر میزة تمنح للموظف :" تعریفا للترقیة بأنهاJean Marie Obeyوقدم جون ماري أوبي  

بقصد تحسین وضعیة ومركزه عن طریق نقله و تصعیده إلى مركز و وضعیة تتضمن سلطات 

ترقیة في وظیفته ،أو نقله إلى رتبة و درجة و أجرأ على أي ترقیة في أعلى و أجر أكبر،أي 

تعني ارتقاء و :" عرفها كتالي Marcel Falun،أما الفقیه مارسل فالون "الرتبة و الدرجة 

صعود العامل العام من وظیفة منصب العمل أدنى في مهامها و أهمیتها و خطورتها و 

                                                           
زیان ،جامعة مجلة مفاهیم الدراسات الفلسفیة و الإنسانیة العمیقة"لترقیة في الوظیفة العمومیة بالجزائر،ا"،المسعودصیلع1

  .93،ص 2022،أفریل11العددعاشور،الجلفة،
جامعة و الاجتماعیة، مجلة الدراسات الإنسانیة،"المسار المهني في المنظمةأثر الترقیة على " ،أمینةوراس2

  .333،صم 2021مارس2،16العدد،10المجلد2وهران
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ي مهامها و مسؤولیاتها في الشروط و القدرات و شروطها إلى وظیفة تكون أعلى و أرقى ف

  1".الكفاءات اللازمة التي تتوافر لشغلها ، وذلك للأسالیب و الإجراءات المتبعة أو المقررة

 :المشرق فقهاءالترقیة عند تعریف  -2

یرى أن  أحمد ماهر تعددت التعاریف الفقهاء و الباحثین لفكرة الترقیة ومن الفقهاء     

و من مسمى وظیفي أدنى إلى مسمى أهي الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها ":الترقیة

نقل الفرد أو الموظف :" أن الترقیة هي حسن علىعادل ، كما عرفها الفقیه "وظیفي أعلى منه

من وظیفته الحالیة إلى وظیفة أخرى أعلى في مستوى تنظیمي أعلى الذي یكون له مسؤولیات 

ن أالذي یرى عبد الغفار الحنفیأما عن الفقیه"،كثرأیدفع لها مبلغ أو اجر و واجبات اكبر و التي 

النقل إلى درجة أو مركز أو وظیفة أعلى غالبا ما تكون أو تتم الترقیة إلى مستوى : "هي الترقیة

  2"لتقییم الوظائف أو تصنیف المهام أعلى نتیجة

في السلم الرئاسي و زیادة صعود الموظف :" نجد ولید سعود القاضي عرفها بأنهاومن جهة

،أما عبد الغني بسیوني "سلطاته و مسؤولیاته،كما تعني زیادة مرتب الموظفالمرقى و امتیازاته

نقل الموظف إلى رتبة وظیفة ذات درجة أعلى من وظیفته في السلم الإداري للوحدة التي :"أنها

  3".یعمل بها

ن المهام التي تفوضها السلطات أعلى مجموعة م:"فعرف الترقیة على أنها إیهاب صبیحوأما  

للفرد في منصبه الجدید و التي من خلالها تستلزم ضمان الارتقاء أو العلو في التسلسل الهرمي 

قال أن الترقیة  لملیجياأما عن ،"الإداري،أو زیادة في الراتب لوضع الوظیفي الاجتماعي للفرد

حیث السلطة و المسؤولیة و النشاط  عملیة نقل الموظف أو العامل إلى وظیفة أعلى من:"هي

و یعني ذلك نقله إلى وظیفة أكثر أهمیة و أكثر صعوبة و هذا ما یتبعه غالبا زیادة في الأجر 

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة )لإداریةالقانونیة و االعلوم الجزائري،معهد نطاق السلطة الرئاسة في القانون الإداري (،بدریة ناصر1

  .61م،ص2009/م2008،سعیدة، الجامعي الدكتور مولاي الطاهر ركزالم، الماجستیر في القانون العام
  .94مسعود صیلع،مرجع سابق،صال2

مد ـجامعة مح،10العدد،13المجلد ،القضائي الاجتهادمجلة ،"،03- 06خصوصیة نظام الترقیة في الأمر رقم "نبیلة أقوجیل،3

  .412ص ، ،2021مارس ،خیضر بسكرة
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و هي لا تتم بناء على الأقدمیة المطلقة و إنما لابد أن تتوافر على شرط الشغل الوظیفة تبعا 

  1.لما تحتاجه من مؤهلات و خبرة ومستوى

الصعود إلى الأعلى و تحسین :" عرف الترقیةعلى أنها عامر خیضر الكابسيأما بنسبة للفقیه  

  ".و ارتقاء الأوضاع و الأحوال

تكلیف العامل بالواجبات :" عرفاالترقیة على أنها  نجم عبد االله العزاوي وعباس حسین جوادأما  

في السلم الإداري للمنظمة و ذلك  و مهام وظیفته الأعلى من وظیفته الحالیة التي كان یشغلها

من خلال تحریكه عمودیا في سلم الدرجات الوظیفي عبرة عن زیادة في الأجور و الامتیازات 

  2".الأخرى

أولا وقبل كل شيء هي صعود :" عرف الترقیة على أنها  مد الطماويـسلیمان محنجد الدكتور  

لكنها تعني زیادة المرتب الموظف الموظف في السلم و زیادته في السلطة و المسؤولیة ،و 

هو نقل الموظف  الترفیع :" فیرى أن الترقیة على أنها علي السلميأما عن " المرقى وامتیازاته

مي أعلى وغالبا ما یكون الأساس في عملیة نقل الموظف هو تنظی إلى مستوى من مستوى

ى وظیفة أعلى منها لها الموظف بنقله إل ،3أساس ترفـیع: "شرط الأقدمیة، وعرفها أیضا أنها

، وهنا "وظیفة الأعلىفي  مجموعة مسؤولیات و سلطات أعلى ولكن بشرط توافر شروط شغل

  .قام السلمي بإشارة لمؤشر التوافق متطلبات الوظیفة مع متطلبات شاغل الوظیفة

عملیة نقل الشخص من وظیفة إلى :"وأما عن الفقیه عاطف عبید عرف الترقیة على أنها 

أخر یتطلب القیام بها تحمل عدة أعباء أمامه ،شرط أن یقبل الموظف هذا النقل ویسلم وظیفة 

،و أضاف أیضا عاطف عبید إلى  على حامل التقدیر من جانب المنشأة لجهوده أو لمدة خدمته

سابقیه في عملیة شروط قبول العامل لهذه النقلة الوظیفیة  وقد یقوم برفضها لعدم قدرته على 

                                                           
 ،مركب الحروش،نموذجا،مذكرة الماجستیر،كلیة الحقوق و العلوم الاجتماعیة،)والفعالیة التنظیمیةالترقیة (،نسیمة أحمد الصید1

  .06ص،،سكیكدة1955أوت 20جامعة 

  .333،ص، مرجع سابقأمینةوراس2

مصطلح الترفیع عن الترقیة حیث  یستعمل المشارقة الترفیع أما الترقیة یستعملها المغاربة في هذیختلف  3 

 نسیمة أحمد الصید،مرجع سابق،ص06.انظر:
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ود ومسؤولیات ، یرى أنه یوجد من هو أحق منه في الحصول على هذا المنصب القیام بمجه

  1".،وأشار إلى إحساس العامل بالتقدیر لجهوده من طرف المؤسسة أو الإدارة

  : الجـزائرییـن فقهاءتعریف الترقیة عند -3

  :لم نجد تعریفات كثیرة عند المفكرین الجزائریین حول نظام الترقیة نذكر منها 

التنظیم السلیم لنقل الموظف :"أن نظام الترقیة هوعبد العزیز الجوهري إذ یرى الدكتور  

، ذلك لأن طبیعة التنظیم الإداري و التي تقضي"منوظیفة معینة إلى وظیفة ذات مستوى أعلى

                                                           
  .07،صمرجع نفسه 1
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للاختلاف الظروف ذلك في كل جهاز والمستویات الإداریة المختلفة باختلاف عددها تبعا 

العمل و الترقیة في معناها الصحیح هي نقل كم وظیفة إلى وظیفة أخرى ذات مستوى ورتبة في 

السلم الإداري، إلا هناك بعض النظم مازالت لم تصل إلى ذلك القدر من التنظیمات الوظیفیة 

لیات واسعة من التي تأخذ فیه الترقیة المعنى السابق و ذلك المعنى لا یأتي إلا بعد إجراء عم

  . 1تحلیل وتوصیف و تقییم الوظائف

عملیة إداریة فنیة قانونیة تنقل و ترفع العامل :"و من جهة یري عمار عوابدي أن الترقیة هي 

و الأسالیب و الإجراءات القانونیة و اللائحیة المقررة في وظیفة أو في ق المبادئ في نطا

الإداري و الوظیفي للمنظمة بانتظام من أجل تحقیق منصب عمل أعلى درجة في السلم التدرج 

  ".المصلحة العامة 

أداء كل موظف أثناء مفهوم الترقیة عموما بتقییم ربط الذي  سعید مقدمعرفها الدكتور كما 

،أو في الرتب دف إلى تقدیر كل مؤهلاته المهنیة،و هذا تقییم مستمر و دوري یهمساره المهني

 2".الأداءیازات مرتبطة بمرودیة  و تحسین في أو إلى منح مجموعة من امت

 

 

 

 ریف الترقیة في التشریع الجزائرتع :رابعا 

م نظام الترقیة و قسمها إلى ثلاثة  1966نظم القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة سنة  

أنواع متمثلة في ترقیة في السلم وظیفي إلى سلم آخر أعلى منه ،وترقیة من درجة إلى درجة 

  1.أخرى من نفس السلم الوظیفي،و ترقیة من سلك الوظیفي إلى سلك أخر أعلى منه

                                                           
الساحة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري، الوظیفة العامةعبد العزیز الجوهري 1

  .112ص ،)ب ،س،ن(،الجزائر، الجزائریة بن عكنون
دیوان المطبوعات ،،الوظیفة العمومیة بین تطور و تحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنیة سعید مقدم 2

  .245،صم 2010الجامعیة،
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من جهة مختصة بقرار نقل الموظف إلى وظیفة أعلى في المستوى التنظیم تصدر الترقیة   

الإداري مكان وظیفته،ونعني بذلك نقله من وضع وظیفي أقل إلى وضع وظیفي أرقى،ویجب أن 

یتحمل الموظف بموجب هذه الترقیة كل المسؤولیات و كل المهام التي خولت له و هذا الأمر 

و مركزه من ناحیتین المالیة المتمثلة في زیادة في أجره أو الذي یؤدي به إلى تحسین مستواه 

  2.مرتبه و العلاوات ،و من ناحیة الأدبیة المتمثلة في تكلیف الموظف بمسؤولیات و مهام أكبر

 15الموافق ل  1427المؤرخ في جمادى الثانیة عام  03-06من الأمر  106المادة نصت 

تتمثل الترقیة :" الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،الذي یتكلم على القانون 2006یولیو سنة 

في الدرجات في انتقال من درجة إلى درجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر 

من نفس الأمر فقد نصت  107أما حسب المادة  ،"و الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

الموظف في مساره المهني و ذلك بالانتقال  تتمثل الترقیة في الرتبة قي تقم:" أن الترقیة هي 

على مباشرة حسب من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك وفي السلك الأ

  3". مجموعة الكیفیات

  

  

:مایليفی ةالمتمثلو نظام الترقیة أهمیة  منالتعریفات السابقة نستنتج  

تعد الترقیة من أكثر الوسائل الضروریة و اللازمة في الهرم الإداري و التي یمكن من  -1

خلالها أن تتطور في المجتمعات و تتضمن كل الكفاءات المهنیة للموظفین من العناصر  

الهامة لتقدم الإدارة،كما یجب أن یقوم الموظف و یسعى جاهد الإثبات قدرته و كفاءته المهنیة 

ى في عمله الذي خولته له الإدارة لكي یرقى للوظائف  العلیا ،وللترقیة مجموعة من و أن یتفان

                                                                                                                                                                                           
، ،جامعة سطیف الجزائر،دار الجامعة الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة و التطبیقشمس الدین بشیر الشریف،1

  .90م، ص 2014، )ب ط(الجدیدة ،الإسكندریة، 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة الجزائر،كلیة )ور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائرتط(،بوعكازیسرى2

  .70م،ص  2016/م 2015حقوق، 

  .،مصدر سابق ة الجزائري،قانون الوظیفة العمومی107و106المادة 3
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المزایا المعنویة و المادیة والتي تعتبر حافزا مباشر للموظفین و تشجیعهم على النمو و التطور 

  .بكفاءاتهم و إتقان كل أعمالهم

التي من خلالها تقوم علیها الوظیفة العامة،فهي تحقق  كما أنها من أكثر و أهم الدعامات-2

غرضین في آن واحد حیث تضمن للموظف المجد و تعطیه نفعا معنویا كبیر یتمثل في ترقیة
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تجسد في زیادة مرتبه ،أن نظام الترقیة یساهم في الوظیفة الأعلى له،ونفعا مادیا أیضا الذي ی

 الاحتفاظ على الجهاز الإداري بالعقول و الخیرات  التي ساهمت الدولة في تأهیلها وأیضا

منعها بالتسرب إلى القطاعات الخاصة أو خارج الدولة بحثا عن الحوافز الوظیفیة التي من فی

الترقیة لیست بشيء جدیدا و أنما هي موجودة منذ كما أن  -13.خلالها یظهر نوع من الإبداع

 في قول في القرآن الكریم حیث حث القرآن الكریم على مكافأة الإنسان على قیامه بعمله مالقد

أم لم ینبأ بما في": تعالىاالله ألا تزر وازرة " ﴾37﴿"و إبراهیم الذي وفى"﴾ 36﴿صحف موسى  

سورة  ﴾40﴿"وأن سعیه سوف یرى" ﴾39﴿"أن لیس للإنسان إلا ما سعى" ﴾38﴿" وزر أخرى

)40-36(النجم الآیة   

" ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره"﴾07﴿" فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره:" االله تعالى وقال"

، وملاحظ من هذا أن الشریعة الإسلامیة نظمت الحیاة )08-07(سورة الزلزلة الآیتان .﴾08﴿

قد عرف النظام الإسلامي ترقیة الموظفین منذ بصورة كاملة ومنها شؤون الوظیفة العامة ف

انفجاره، فعن أبو بكر الصدیق رضي االله عنه عندما كتب رسالة وبعثها مع  یزید بن أبي 

إني قد ولیتك لأبوك وأجربك و أخرجك ،فإن أحسنت رددتك إلى :"سفیان إلى الشام قال فیها 

2".عملك و زدتك، وإن أســـأت عزلتك  

فقد استقر الفقه و القضاء الإداریین وعلیه یتوجب على الإدارة أن تضمن ولترقیة الموظف  -4

هذا الحق لموظفیها و ذلك من خلال مجموعة الأنظمة الدقیقة لأن إذا غابت الآفاق المهنیة 

یقود الموظفین الطموحین وأصحاب الكفاءات إلى مغادرة المؤسسة التي تكفل لتحقیق العدالة و 

الموضوعیة والتي تكون بعیدة عن الأهواء و النزاعات الشخصیة بین  المساواة وتعیین الأسس

.كل الموظفین
3

  

                                                           
) ب ط(،جامعة الأردنیة،دار الثقافة للنشر و التوزیع،،كلیة الحقوق)ةدراسة مقارن (العام،ترقیة الموظف د سعود القاضي،ـولی1

  .87،86: ،ص صم 2012،
  .88ص ،مرجع نفسه 2
ب (،،كلیة الحقوق، جامعة العلوم الإسلامیة،دار الثقافة للنشر و التوزیععمان، الأردن  القانون الإداريمد علي الخلایلة،ـمح3

  .104م،ص2015،)ط
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 1.إن نظام الترقیة یعد من أهم الحوافز للتنمیة الذاتیة،والذي یثري الجهاز الإداري-5

  .أهداف نظام الترقیة: الـــفرع الثاني

  :یرمي نظام الترقیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف متمثلة في

وغرس حافز في الموظف لبذل أقصى جهد والمهارة 2إتاحة فرص الترقیة أمام المرشحین،-1

  3.لنیل أو الفوز بالترقیة

خلق روح من التنافس بین الموظفین مما یدفعهم إلى تحسین الإنتاج و الإنتاجیة التي تعمل  -2

أهمیتها من حیث على رفع معنویات لدى الموظفین خاصة إذا كانت الإدارة هامة في إبراز 

  4.إتقان الرؤساء لدورهم في تحفیز الموظفین

رفع روح المعنویة للموظفین و تحسین ظروف العمل،وضمان ترقیة أفضل المترشحین لشغل -3

  5.الوظائف العلیا

توسیع و توزیع مجالات الخبرة و المعرفة من خلال الحركة الأفقیة ،لجذب و استثمار -4

 6.وفر في الموارد البشریةالطاقات الإنتاجیة التي تت

  .خصائص و أنواع نظام الترقیة: المطلب الثاني

  على الترقیة بمختلف أنواعها و ذلك بزیادة في الرواتب 03-06نص الأمر رقم  

  .بالإضافة إلى الكثیر من التغییرات في المهام و مسؤولیات الموظف في أنواع عدیدة و معینة 

                                                           
  .32تیشات سلوى،مرجع سابق،ص1

،دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع الجزائريمد یوسف المعداوي،ـمح2

  .70ص،)ب س ن(،2ط،بن عكنون الجزائر

  .87 صشمس الدین بشیر الشریف، مرجع سابق،3
مذكرة ) دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للتبغ والكبریت وحدة لخروب قسنطینة(،)المهنيالاستقرار الترقیة الوظیفیة و (جبلي فاتح،4

مكملة لنیل شهادة ماجستیر في علم الاجتماع تخصص تنمیة وتسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري  قسنطینة ،سنة 

  .32م، ص 2006/م2005
  .70د یوسف المعداوي،مرجع سابق،صـمحم5
  .148النبي، مرجع سابق، صد أحمد عبد ـمحم6
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  .الترقیةخصائص نظام : الفرع الأول

  :نظام الترقیة بمجموعة من الخصائص متمثلة فیما یليیتمتع

  .الترقیة أحد أسس النظام المغلق: أولا

الترقیة تعتبر من الدعائم الأساسیة التي یقوم من خلالها النظام المغلق في الوظیفة العمومیة،و  

في هذا النظام عادة ما یعین في الراتب الدنیا في السلم الإداري و یصنف في مجموعات من 

سلك إلى سلك أعلى،وینتقل من مجموعة إلى مجموعة أخرى و هذا ضمن مقومات محدد و 

  .انونیةإجراءات ق

  .الترقیة عملیة دوریة و مستمرة: ثانیا 

الترقیة تتسم بالطابع الدوري و الاستمراریة التي ترتبط بتقییم أداء الموظف في مساره المهني 

ویتم هذا لغرض تقدیر مؤهلات و ضمان حسن سیر الوظیفة و یسعى لتحقیق وضعه 

  .الاجتماعي

  .فالترقیة من المحفزات الإیجابیة للموظ: ثالثا

تعتبر الترقیة من أهم الحوافز في الوظیفة العمومیة ومن الحوافز الإیجابیة التي یطمح من  

خلاله الموظف على تحسین و رفع مستوى المادي و الاجتماعي و یمكن حتى أن یواصل 

و تحصیل مستواه العلمي اللحصول على الشهادات العلیدارسته و ذلك بترخیص من الإدارة  

له القدرة على تولي الوظائف في المراتب الأعلى أو في المجموعات التي  من أجل أن تكون

  1.تتناسب مع كفاءاته و مؤهلاته في الوظیفة الجدیدة

  .تسییر الوظیفة العمومیة یةارتباط الترقیة بعمل: رابعا

ة بتسییر في الوظیفة العمومیة خصوصیة التي ترتبط بالعملیات  الفعالة و المتعلقللترقیة 

التي تؤكد بأن الترقیة في الدرجات و  03-06من الأمر  98فالمادةالمسار المهني للموظف ،

كما یدخل في تقییم معدل النقاط التي یحصل تبة  تقوم و ترتكز على التقییم ،الترقیة في الر 

                                                           
  .413نبیلة أقوجیل، مرجع سابق، ص1
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 05علیها في التقدیرات العام و اللذان یخضعان للسلطة التقدیریة  وهذا ما جاء في التعلیمة رقم 

و لهذا نقول أن التقییم له صلة وثیقة بالترقیة في الإدارات و ،03/07/1968المؤرخة في 

. 03-06الأمر المؤسسات العمومیة في الجزائر و هذا بعد الأهداف التقییم التي جاءت في 

فالمسؤولین على عملیة التقییم یقومون به دون احترام معاییر التقییم المعتمدة ،ومن جهة أخرى 

یعتبر التكوین المتخصص في الحصول على الشهادات المطلوبة من طرف الترقیة في الرتبة و 

.109و107المادة  03-06من الأمرهادا ما أكدت علیه المادتین 
1  

المتعلق بتكوین و تحسین  96-92المرسوم التنفیذي رقم  من 27أما ما جاءت به المادة 

مستواهم و ذلك بتجدید معلوماتهم من حیث الموظف المستفید من الدورة التكوینیة التي تكون 

قصیرة و متوسطة المدى وتسجیل في القوائم التأهیل للترقیة و هدا مع امتیاز التخفیض من 

  2.الأقدمیة في الدرجة و الرتبة للترقیة

  .أنواع نظام الترقیة:لفرع الثانيا

قد نصت مجموعة النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة التي یخضع من خلالها    

الموظف لقیامه بالخدمة النظام التنقیطي وهذا من حق السلطة التي لها حق التعیین حیث 

المصلحة والذي هذه السلطة بوضع نقاط مرقمة للموظف وكل بناء على اقتراحات رئیس تقوم

  3.یبین القیمة المهنیة للموظف

  :الترقیة بالدرجة: أولا 

تتمثل الترقیة في " على  03- 06من الأمر  106لقد نص المشرع الجزائري في المادة   

الدرجة على الانتقال من درجة إلى درجة أعلة مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر و 

من خلالها یفهم أن الترقیة في الدرجة و هي صعود ،"ظیمالكیفیات التي تحدد عن طریق التن

الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة وهذا بعد توفر شرط الأقدمیة المطلوبة في 

                                                           
  .414،413: صصأقوجیل مرجع سابق ،نبیلة 1

  ..415، 414:مرجع نفسه،ص ص2

الطبعة ،یوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،معهد العلوم القانونیة و الإداریة،دمذكرات في الوظیفة العامةمد أنس قاسم، ـمح3

  .177قسنطینة،ص،جامعة م1989 الثانیة،
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السن المعین تبعا إلى تنقیط السلطة المختصة بالتعیین ،فالموظف بحكم طبیعة مركزه القانوني 

في تكوین و تحسین من مستواه بصفة تدرجیة و من خلال حیاته المهنیة یحق له أن یطمح 

طوال هذه المدة و هذا دون تغییر من طبیعة عمله أو مدى مسؤولیته في عملیة تطور من 

  .1منصبه أو رتبته

،من خلاله یشكل تطور خطي التقدیم في السلم الإداريو نعني بمصطلح الترقیة في الدرجة  

،وعن تراكم الأقدمیة فالموظف الذي ینتقل في بالنسبة للزمن الذي قد قضى داخل الإدارة 

درجات السلم و یترجم هذا الانتقال آلیا بربح مالي،و تبعا للسلطة التي لها صلاحیات التعیین و 

هذا بعد إجراء مجموعات من الدورات التكوینیة مما یؤدي إلى الذین لا تتوافر فیهم شروط 

تي تؤهلهم للوصول إلى معیار الأقدمیة المطلوبة الأقدمیة وكلهم یخضعون إلى دورة تكوینیة و ال

  .للانتقال إلى درجات أعلى و ترقیة الدرجة

  .المدة الدنیا،المدة الوسطى،المدة القصوى:و قد تتم الترقیة في الدرجة على ثلاث وتائر و هي 

  ).01(الــجدول

  المدة القصوى  المدة الوسطى  المدة الدنیا  الترقیة في الدرجة

درجة  من درجة إلى

  أعلى منها مباشرة

 06سنوات و 03  سنوات 03  أشهر 06سنتین و 

  أشهر

  ةسن 42  سنة 36  سنة 30  درجة 12: المجموع
من المرسوم الرئاسي  11درجة وفق لنص المادة  12و توزع و تنقسم هذه الوتائر على 2

مرتبات المحدد للشبكة الاستدلالیة لنظام دفع  2007سبتمبر  29المؤرخ في  304- 07رقم

  3.ورواتب الموظفین

 Le grade.الترقیة في الرتبة: ثانیا
                                                           

،مجلة دراسات في علم "العراقیل القانونیةالمهنیة بین الطموحات الوظیفیة و إشكالیة الترقیة في المسارات "رابح مقیحة،1

  .12م، ص  2016/ 06/ 30 ،1العدد ، 03اجتماع المنظمات،جامعة الجزائر
2

، )طب (،دار هومة ،الجزائر التجارب الأجنبیةلوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض هاشمي خرفي،ا

  .202م،ص2010

و كة الاستدلالیة لنظام دفع مرتباتیحدد المحدد للشب، 2007سبتمبر  29المؤرخ في 304-07رقم المرسوم الرئاسي 11المادة 3

  . 12،ص 2007لسنةا،61العدد ،رواتب الموظفین و نظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة
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یقصد بالترقیة في ظل قوانین المنظمة للوظیفة العمومیة هو انتقال الموظف من وظیفة معینة  

لمستوى نظام قانوني معین و ذلك لحقوق و واجبات معینة إلى وظیفة أخرى ذات راتب أعلى، 

و هذا یساعد الموظف في تحسین مسیرته المهنیة التي تتمشى مع تقدمه في السلم الوظیفي و 

بارتباطه لمسؤولیات وواجبات أكبر و تعویضات مالیة أعلى و حقوقه التي تتناسب  یكون هذا

  1.مع حجم كل مسؤولیاته المهنیة

ولقد صنف المشرع الجزائري في المادة الثامنة من قانون الوظیفة العمومیة بخصوص المرتبات 

  :للموظفین و هذا حسب المؤهلات المطلوبة في المجموعات الأربعة هي

و التي تضم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوبة "  أ"جموعة الم_ 1

  .لممارسة نشاطات التصمیم و البحث و الدراسات أو كل مستوى تأهیل مماثل

و تضم مجموعة من الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوبة "  ب"المجموعة _ 2

  .یل مماثللممارسة نشاطات التطبیق أو كل مستوى تأه

و التي تضم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب "  ج"المجموعة _ 3

  .لممارسة نشاطات التحكیم أو كل مستوى تأهیل مماثل

و تضم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة "  د"المجموعة _ 4

  2.نشاطات التنفیذ أو كل مستوى تأهیل مماثل

        Avancement sur titre.الترقیة على أساس الشهادة: ثالثا

یقوم الموظف خلال مساره المهني على شهادة و التي من حقه أن تنعكس إیجابا على كیفیة   

وضعه الوظیفي ،فیقوم بترقیته من رتبته إلى رتبة أخرى و هذا ما نص على المشرع الجزائري 

المتضمن للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  59-85في المرسوم 

                                                           
  .12مرجع سابق، ص رابح مقیحة، 1

  .248سعید مقدم، مرجع سابق، ص 2



ماھیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري:الفصل الأول  
 

 
23 

من بین فئتین المستفیدین من هذه الترقیات ،و تظم الفئة الاولى جمیع العمومیة و هذه 

  1.الموظفین الذین یتحصلون على مؤهلات و الشهادات المطلوبة في الوظائف الشاغرة

 .عن طریق تكوین متخصص-1

ونقصد في هذه الحالة أن الإدارة العمومیة تقوم بمنح فرصة لتكوین بعض من الموظفین   

م المهني عن طریق إرسالهم إلى معاهد و مدارس متخصصة سوء كانت من خلال مساره

جهویة أو وطنیة أو دولیة وهذا لنیل شهادات و اكتساب مجموعة م الخبرات و المهارات 

التي من شأنها تؤهلاهم للترقیة في الرتب العلیا و ذلك طبقا لتنظیم المعمول به مع مراعاة 

  2.جمیع الإجراءات المعلن عنه

 ExamenProfessionnel .   أو الفحص المهنيریق الامتحان المهنیعن ط- 2

التي جاءت على أن الترقیة في الرتبة  03-06من الأمر  107المادة و هذا ما نصت علیه  

 293-29، وهذا من المرسوم التنفیذي رقم 3أو بناء على الامتحان المهني أو الفحص المهني

المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنیة داخل المؤسسات و 

الإدارات العمومیة،و هذا من أجل تحدید كل القواعد المشتركة التي لها علاقة في تطبیق 

الامتحانات و المسابقات و الاختبارات المهنیة التي من خلالها یلتحق الموظف بمجموع 

رات العمومیة وهدا ما أكدته المدیریة العامة للوظیفة العامة بشأن التعلیمیة الوزاریة الأسلاك الإدا

المعدلة و المتممة ، مع الجهات المخولة  2004أكتوبر  18المؤرخة في  08المشتركة رقم 

  4.مهنیا مع تستوفي الموظف بترقیته من رتبة إلى رتبة جدیدة أعلى منها

  .تیارالترقیة على أساس الاخ: رابعا

و قد اعتمد هذا النوع على عناصر الكفاءة و على الانجازات و الأسس التي یحققها الموظف 

من هدف الترقیة، بإیجاد مجموعة من الحوافز لدى الموظفین لزیادة كفاءتهم وتحسین أدائهم 

                                                           
  .96صیلع المسعود ،مرجع سابق،ص 1

  .99مرجع نفسه، ص2

  .93شمس الدین بشیر الشریف،مرجع سابق ،ص3

  .99صیلع المسعود ،مرجع سابق،4
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للمهام الموكلة لهم،و كل هذا یتماشى مع الإستراتیجیات الإداریة السلیمة لاختیار أفصل و 

عن حریة الإدارة في اختیار الموظف الصالح للترقیة و التي تكون فیها حریة و  حسن العناصرأ

الإدارة المطلقة و مفیدة لمعاییر معینة و قد تتعلق بالأقدیمة و قد تتعلق بالكفاءة مع الإشارة إلى 

معظم الدول المعاصر حالیا و وضعت هذه الأخیرة عدة أسس و معاییر للاختیار و أصبحت 

سلطة الإدارة مفیدة، حیث أضاف الأستاذ محـمد الطماوي في هذا شأن أنه إذا لم یوضع نظام 

صالح للترقیة دب الفساد في الإدارة و سادتها الفوضى فإن جعلت الترقیات منوطة بالوساطة و 

المحسوبیة فلن یعمل أحد سواء من لا وساطة له لأنه یعلم تنقصه الوسیلة خاصة للترقیة و لا 

حظوظ ذو الوساطة لأنه یعلم أن وسیلة الترقیة هي شيء أخر عمد التفاني في العمل و الم

هكذا تضیع مصالح الناس بین الیأس و الاستهتار، یتحكم في تنظیم الإختیار ثلاثة  معاییر 

  :أساسیة وهي

  .الامتحانات_1

  .الوضع تحت التجربة_ 2

 1.التقاریر السنویة_ 3

                                                                .الاستثنائیةالترقیة :  مساخا 

و یختص هذا النوع من الترقیات موظفي بعض القطاعات و مكافأة كل الأعمال البطولیة أو  

  من 57المخاطر التي یتعرض لها الموظفین من خلال القیام بمهامهم و قد جاءت المادة 

ذجي على مجموعة القوانین الأساسیة الخاصة على إمكانیة تحدید و القانون الأساسي النمو 

تدقیق للرتب و الأسلاك التي قد یطبق علیها القانون هذه الترقیات و التي یمكن العمل بها في 

، من عدد المناصب المطلوب شغلها،و قد جاء في التعلیمة رقم %5كل الأحوال إلا في حدود

صادرة عن المدیریة العامة للوظیف العمومي و التي ال 1955ماي  15المؤرخة في  240

  2:أحاطت بمجموعة من الشروط إجرائیة المقیدة

                                                           
 2014/ 2013خیضر،بسكرة،،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة محمد )نظام الترقیة في الوظیفة العامة(ل،مصطفى جغید1

  .22،ص
  .195ص ، مرجع سابقهاشمي خرفي، 2
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 .القیام بعمل شجاع أو بطـولي معترف به أو إثبات و استحقاق شخصي ممیز-1

تقدیم التقریر معللة و مفصلة عن ظروف القیام بهذا العمل الاستثنائي أو التحلي بكل -2

 الشخصي،للحصول على رأي مطابق للجنة المتساویة الأعضاء و غالبا من تصدرالاستحقاق 

،من خلال و هذه الترقیات على موظفین في سلكي رجال الأمن و رجال المطافئ مثلا

  1.عتراف بالجمیلنظمها القطاعات المعینة و ذلك للاالاحتفالات التكریمیة التي ت

  .في قانون الوظیف العمومي الجزائري الترقیة إجراءات نظام و  شروط: المطلب الثالث

وتقتضي الترقیة بنقل الشخص من وظیفة إلى أخرى وهذا یتطلب منا الكثیر من المسؤولیات   

و ویجب أن یتحمل الموظف كل الأعباء مقابل في الزیادة في مرتبه و أن یحمل معنى التقدیر 

.ة من جانب المؤسسة لجهوده في فترة خدمته داخل الإدار   

و علیه یجب توافر مجموعة من الشروط والإجراءات التي یجب أن تكون موجودة في     

 2.الشخص المراد ترقیته في المكان المناسب أو في الوظیفة المناسبة له

  . شروط نظام الترقیة: الفرع الأول

  :یقوم نظام الترقیة على مجموعة من الشروط أهمها 

  .شروط الترقیة في الدرجات: أولا

  :یمكن تلخیص  الشروط الترقیة بالدرجات كالآتي

.                                                                      29المؤرخ في 304-07رقم الرئاسي من المرسوم  11المادة نصت علیه :شرط الأقدمیة- أ

المحدد للشبكة الاستدلالیة لنظام دفع مرتبات و رواتب الموظفینو توزع و تنقسم  2007سبتمبر 

  .درجة 12هذه الوتائر على 

من السلطة المعنیة  3الموظف تقییمنقصد بعملیة التنقیط الحصول على و : شرط التنقیط- ب

لها دورا  سنویاالتي لها كامل الصلاحیات التعیین،وإن النقطة التي یتحصل علیها الموظف 

  .فالتنقیط یعتبر آلیة لتقییم أداء الموظف 1،كبیرا في ترقیته

                                                           
  .195مرجع  نفسه، ص 1

  .32مرجع سابق،ص ،جبليفاتح 2

تقییم الأداء ، قیاس الأداء، تقریر الأداء ،التقریر السنوي ،الكفاءة ،قیاس :مصطلح مرادف لعدة تسمیات نذكر منها  تقییم3

  ،الكفاءة  ، تقییم الكفاءة ،تقاریر الكفاءة

 .192،صولید سعود القاضي،مرجع سابق :هذافیانظر
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یخضع الموظف،أثناء مساره المهني ": 165-19من مرسوم التنفیذي رقم 02ونصت المادة  

ه السلمیین ،یهدف إلى تقریر مؤهلاته المهنیة تري من طرف مسؤولیإلى تقییم متواصل ودو 

وفقا لمناهج تقییم بالنظر لخصوصیات رتبة انتمائه وطبیعته نشاطات الهیكل الذي ینتمي 

فلا یستفید من عملیة التنقیط إلا الموظف  الذي تم ترسیمه  في منصبه، والتي تكون ، 2"إلیه

نقطة عددیة و ملاحظة عامة یفصح فیها : ین همابالنقاط الممنوحة للموظف من عنصر 

  3.للموظف عن قیمته المهنیة 

  18أكبر من   ممتاز

  16أكبر من   جید جدا

  13أكبر من   جید

  10یساوي أو أكبر من   متوسط

  104أقل من   ضعیف

                                                                                                                                                                                           
المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و ،"المؤسسات العمومیةالنظام القانوني لترقیة الموظف في الإدارات و "جمال الدیندندن،1

  . 2130م،ص 2022، 01، العدد06المجلد السیاسیة،

، یحدد   2019ماي سنة  27الموافق ل 1440رمضان عام  22مؤرخ في  165-19المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة 2

  .كیفیات تقییم الموظف
  .2130صجمال الدین دندن، مرجع سابق، 3

 2004،4م،ص59.أبو السعود، الاتجاهات الحدیثة لقیاس و تقییم أداء الموظفین منشأة المعارف، الإسكندریة (ب ط)أحمد
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1 

                                                           
 .نموذج توضیحي لتقییم أداء الموظفین من مصلحة المستخدمین جامعة محمد خیضر بسكرة1
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  .شرط التسجیل في جدول الترقیة3-

لا یمكن للموظف أن یستفید من الترقیة بنوعیها، إلا إذا كان مسجلا في جداول الترقیة الذي    

  .تحضره الإدارة في كل سنة

  .شرط أن تكون الترقیة من درجة إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة-4

فز لأن القانون قد منع الق، یجب أن تكون الترقیة من درجة إلى درجة أخرى أعلى منها مباشرة

  304.1- 07من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة  وهذا حسب نص بالدرجات

 .شرط الترقیة بالرتبة: ثانیا

وضع المشرع الجزائري الترقیة في الرتبة إطارا قانونیا و قد حدد له مجموعة من المعاییر و    

للموظف حق في :" على أنه 03-06الأمر من  38الأسالیب و هذا ما نصت علیه المادة 

،وجاء المشرع بمجموعة من "التكوین و تحسین المستوى و الترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیة

  :الشروط حسب كل حالة و هي

  .یجب أن تكون الترقیة إلى درجة شاغرة و لها تمویل كبیر في المیزانیة_ 1

  .یجب أن یمضي الموظف المدة القانونیة للخدمة_ 2

  .تكون الترقیة من درجة إلى درجة أعلى منها في السلم الإداري أن_ 3

  . عدم جواز الموظف المنقول بعد معاقبته_4

 2.لا یجوز ترقیة الموظف الذي تم تأدیبیا إلا بعد انقضاء العقوبة_ 5

 .شروط الترقیة عن طریق الامتحان المهني: ثالثا

یتعین على الموظفین الذین یخضعون أللامتحان المهني أن تتوفر فیهم مجموعة من الشروط  

سنوات من الخدمة  05و التي تكون في مقدمتها شرط الأقدمیة في الرتبة،و التي یجب تبلغ 

                                                           
    .2130،مرجع سابق،صجمال الدیندندن1

  .2131،صمرجع نفسه2
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من المناصب  %30الفعلیة و هذا حسب القوانین الأساسیة المعمول بها حالیا في حدود 

  .ارةالشاغرة داخل الإد

 .شرط الترقیة عن طریق الاختیار: رابعا 

ویتمثل في الأقدمیة في السلك،و یعني أن یستوفى الموظف عدد السنوات  :الشرط الأول

المطلوبة في الرتبة، لكن القانون الأساسي لم یفصل بشكل نهائي فقد ترك مهمة تحدیدها 

المتضمن القانون  1989دیسمبر  5المؤرخ في   224- 89للقوانین الخاصة حسب المرسوم 

الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات 

  .العمومیة

یجب توفر فیهم شرط الأقدمیة و وجوب تسجیل الموظفین في قوائم التأهیل في : الشرط الثاني

من اللجنة  بعد استشارة كل %10كل سنة حسب المناصب الشاغرة و المخصصة في حدود 

  1.الإداریة المتساویة الأعضاء

  .الترقیةنظام إجراءات : الفرع الثاني

  :تمر عملیة الترقیة بعدة مراحل وإجراءات یمكن إیجازها فیما یلي

  .إجراءات الترقیة في الدرجة:أولا 

  :حدد هذا الإجراء كالتالي

لجمیع الموظفین و إرسالها في نهایة السنة تقوم الإدارة بتحضیر بطاقات التنقیط السنویة _ 1

إلى مسؤولیهم المباشرین المشرفین عنهم و ذلك من خلال منحهم نقاط مرقمة و التي یرفق بها 

في التقدیر العام و الذي یقدم إلى اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة مع تبین القیمة المهنیة 

  .للموظفین أثناء أداء لواجباتهم

بعد القیام بإرسال بطاقة التنقیط السنویة المستخدمة للإدارة، یجب إرفاق بأخر مستخرج أو _ 2

قرار ترقیة الموظف في الرتبة و كذا بقرار یمنح الأقدمیة إلى الجنوب في حالة الإحالة أو 

                                                           
  .101صیلع، مرجع سابق،صالمسعود 1
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الاستیداع و هذا أن وجد وحسب ترتیب الأسلاك و الرتب،وداخل كل رتبة یتم ترتیبهم حسب 

ت المشغولة و هذا بتحدید عدد  كل درجة، و یتم إعداد جدول الترقیة الذي یتوقف بتاریخ الدرجا

  .دیسمبر من السنة الماضیة 31

یقوم رئیس اللجنة المتساویة الأعضاء بإستداعهم، و یقوم بتحدید جدول أعمال اللجنة _3

  وموعد تجمع فیه

لمرضیة طویلة المدى على أساس تكون الترقیة في الدرجة للموظف الموجود في العطلة ا_4 

  .المدة المتوسطة و ذلك بقرار فردي خارج عن جدول الترقیة

تعمل لجنة المتساویة الأعضاء على دارسة جمیع ملفات الموظفین بجدول الترقیة وذلك _5

بتحریر محضر الاجتماع الذي یتم إمضاؤه من طرف اللجنة المتساویة الأعضاء و یرسل 

الإداریة المختصة التي لها سلطة التعیین، و بعدها یتم استخدام قرارات المحضر إلى السلطات 

  1.فردیة للترقیة ولكل موظف

 :تتمثل هذه الإجراءات فیما یلي

السلطات التي لها صلاحیات بأخذ قرار فتح الامتحان المهني، و هذا ما جاء في   تمتلك_ 1

نشر بعض القرارات ذات طابع  المتعلق بتحریر و 145-66من المرسوم رقم  02نص المادة 

  .تنظیمي أو فردي الذي یهتم بوضعیة الموظفین

على وجوب  إشهار فالامتحانات المهنیة وفق   194-12من الأمر رقم  12نصت المادة _ 2

الكیفیات المحدد في أجال أقصاه سبعة أیام عمل، ابتداء من تاریخ الحصول الرأي المطابع 

  .للمصالح الوظیفة العمومیة

یجب أن یحتوي ملف الترشح على مجموعة من الوثائق التي جاءت في التعلیمة ثامنة المؤرخة 

  .2004أفریل  10في 

 .طلبي خطي للمشاركة في الامتحان المهني -

                                                           
  . 2131جمال الدین دندن ،مرجع سابق،ص 1
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 .نسخة من قرار التعیین أو التثبیت حسب الحالة المعنیة -

یر یجب الاقتضاء على نسخة من شهادة تثبیت صفة العضویة في صفوف جیش التحر  -

  1.الوطني أو المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني أو أرملة أو ابن شهید

 .إجراءات  الترقیة على أساس الاختیار: ثالثا

  :وتتمثل فیما یلي

الترقیة الاختیاریة تتم بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من طرف _1

  .من المناصب الشاغرة %10مصالح الوظیفة العمومیة، في حدود 

تقوم الإدارة المعنیة لعملیة الإحصاء الموظفین التي تتوافر فیهم مجموعة من الشروط _2

سنوات، مع النظر في ملفات  10القانونیة و الذین یثبتون أقدمیه في الرتب و التي تقدر ب 

  .المعنیین من أجل استخراج قرارات التعیین

ات المترشحین بدارسة شاملة و دقیقة والتي علة أثرها یتم تقوم الإدارة بعد جمع جمیع ملف_3

دیسمبر، ومن خلالها تنشر القوائم الاسمیة حسب الرتبة و  31إعداد قوائم التأهیل التي تعد في 

  .حسب السلك في مكان العمل المناسب

  .یجب تمدید مدة الإشهار لمدة كافیة، بحیث یسمح بعدد كبیر من المترشحین_4

سة الطعون التي یتقدم بها الموظفین الغیر المسجلین في قائمة التأهل من طرف یمكن دار _ 5

  .المصلحة المتخصصة

یجب إعداد قوائم المترشحین حسب الأسلاك و الرتب و وفق درجة الاستحقاق و الأخذ _ 6

بعین الاعتبار الأقدمیة المكتسبة، ولهذا یتم استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء و یحدد فیه  

  2.جداول الأعمال مع یوم الاجتماع

                                                           
  .102 101: یسرى بوعكاز،مرجع سابق،ص ص1
  . 101المسعود صیلع،مرجع سابق،ص2
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یعتبر .معاییر نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري: المبحث الثاني

فمن المعتاد قد یزید عدد ،معیار الترقیة أهم عائق یواجه القائم على نظم الوظیفة العامة

وغالبا نتبع مجموعة من الأسس ،الصالحین لترقیة عن عدد الوظائف المتاحةالموظفین 

  :والمعاییر لترقیة الموظفین نستدرجها في مجموعة من المطالب وهي كالتالي

 الترقیة على أساس الأقدمیة. 

 الترقیة على أساس الكفاءة. 

 الترقیة على أساس الأقدمیة والكفاءة معا. 

 .أساس الأقدمیةالترقیة على : ب الأوللطالم

وفق  و ذلك یعتبر أسلوب الترقیة الأقدمیة من الأسالیب التي یرقى فیها الموظف تلقائیا

فیتم انتقال الموظف القدم الذي أمضى الفترة المحددة ه موقعه في قائمة الموظفین ،تسلسلل

الكفاءة كما أنه یتوافق مع أن لترقیة سواء لدرجة أو الوظیفة الأعلى متى كانت شاغرة 

  .المهنیة والخبرة الحقیقة

  :تعریف الترقیة على أساس الأقدمیة: لفرع الأولا

تمنح الأولویة في الترقیة للموظف الذي قضى في وظیفته أطول من الفترة التي قضاها  

زملاءه ویمكن أن یسبب هذا الأسلوب إلى وضع أشخاص غیر أكفاء في المنصب مما 

  1.یؤدي إلى إضعاف اللأداء

قصد بها مرور فترة زمنیة معینة على تولي الموظف مهام وظیفته لیصبح بعدها مرشح وی 

  2.للصعود للوظیفة أخرى أعلى منها درجة

  

                                                           
المملكة العربیة  - ، المجلة العربیة للنشر العلمي ،وزارة المالیة "استقطاب الموارد البشریة"،بدر بن أحمد علي العمري1

  .348م ، ص  2020 ،15العدد السعودیة،
  .144صرجع سابق ، ممد أحمد عبد النبي،ـمح2
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  .مزایا الترقیة على أساس الأقدمیة: لفرع الثانيا

  :تمتاز الترقیة على أساس الأقدمیة ب 

 .بالوضوح والبساطة عند تطبیقه معیار الأقدمیة یمتاز-1

 .یتوافق معیار الأقدمیة مع الاستقرار الوظیفي -2

 .یشكل معیار الأقدمیة ضمانة أكیدة وحمایة محققة للموظف من تعسف جهة الإدارة-3

تطبیق معیار الأقدمیة یؤدي إلى اكتساب الموظفین للخبرة المطلوبة لتحسن الوظائف  -4

 .القیادیة والإشرافیة في الدولة 

 .مبدأ العدالة والمساواة ینسجم معیار الأقدمیة مع-5

 .معیار الأقدمیة یخفف من الشكوى والتظلم التي قد یبدیها بعض الموظفین-6

 .یتصف أسلوب الترقیة الأقدمیة بالموضوعیة-7

 .تعتبر الترقیة بالأقدیمة مكافأة للموظف-8

 .یسهم معیار الأقدمیة في الاستجابة للنوازع النفسیة والإنسانیة للموظفین-9

 .ب الأقدمیة یعد أسلوبا آلیا للانتقال للوظائف الأعلى والشاغرةأسلو -10

 1.إتباع معیار الأقدمیة بالترقیة یفسح المجال لتدریب الموظفین-11

  .عیوب الترقیة على أساس الأقدمیة: الفرع الثالث 

  : تتمثل عیوب الترقیة على أساس الأقدمیة في

روح التهاون وعدم المبالاة حیث یصبح یودي اعتماد على معیار الأقدمیة إلى تفشي  -1

 .الموظف غیر مكترث لعمله

                                                           
  .119، 118: ،ص،ص،مرجع السابقولید سعود القاضي1
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 .إلى جمود المؤسسة  تؤدي تسلم أشخاص غیر أكفاء-2

بعدم الرضا  همر ؤدي إلى إحباط العاملین المجددین،و شعو إن الاعتماد على الأقدمیة ی-3

  1.من صغار الموظفین ذوي الخبرات مما یؤدي إلى یأسهم

مبدأ الأقدمیة یجعل الإدارة تهتم بالموظف من خلال إلحاقه ببرامج  إن القول بأن أعمال-4

تدریبیة قول غیر صحیح ،إذ یجب على الإدارة أن تهتم بتدریب الموظفها ،بغض النظر عن 

  .الطریقة أو الأسلوب الذي تنتهجه لترقیتهم 

لزمنیة التي الأخذ بأسلوب الأقدمیة كمعیار للترقیة فإنها تكافئ الموظف لقاء الفترة ا -5

  2. قضاها في منصبه یعد ظالما لذوي الكفاءات العالیة 

  .الترقیة على أساس الكفاءة أو الجدارة:المطلب الثاني

،و من نظام الترقیة و نظام الجدارة تحتوي هذه الطریقة على فكرة الاستفادة من مزایا كل 

الروتینیة و تتطلب هذه  كیفیة التمییز بین مجموعة من الوظائف العلیا و الوظائف الدنیا

  .القدرات العالیة و المهارات التي تتوافر في جمیع المترشحین

  .تعریف معیار الترقیة بالكفاءة أو الجدارة: الفرع الأول

هي التي تحدد أولویة ،3المترشحین وفي تساوي المترشحین یتعین الرجوع إلى معیار الأقدمیة

موظفین لزیادة كفاءاتهم وتحسین مستوى أدائهم فالهدف منها هو إیجاد حافز لدى ، الترقي

  4.عند القیام بأعباء وظائفهم الحالیة

الكفاءة هي مجموعة من العناصر وصفات ذاتیة في الشخص، منها من یتصل بالكفاءة 

  5.الفنیة والكفاءة الإداریة وغیر ذلك من الموارد التي تترك لتقدیر الإدارة

                                                           
  .12سابق،ص ،مرجعنسیمة أحمد الصید1
 . 125 ص،سابقمرجعولید سعود القاضي، 2
  . 90ص،رجع سابق م،شمس الدین بشیر الشریف3
  .72ص،مرجع سابق ،محمد یوسف المعداوي4
  .38ص،مرجع سابقجبلي ،فاتح 5
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أحقیة الترقیة ،ویعكس هذا المعیار القدرة على الأداء في هي المعیار الثاني الذي یعزز 

  1.وظائف عدیدة وفي مختلف الوسائل الإداریة

  2.بمثابة جواز سفر للوصول إلى الوظیفة الأعلى في السلطات ولمسؤولیاته الأجر 

  .یا الترقیة بالكفاءةامز :لفرع الثانيا

  :تمتاز الترقیة بالكفاءة ب

  .نتاجهمإیولد حافزا قویا لدى الموظفین المجدین وبالتالي زیادة 1-

  .یزید من الكفاءة الإنتاجیة للإدارة-2

  .یساعد على إیجاد روح معنویة مرتفعة لدى الموظفین-3

 3.یقضي على الجانب السلبي لدى الموظف ویقضي على التواكل-4

بدورات تدریبیه لتحسین مستویات أدائهم  الالتحاقشعور الموظفون غیر الأكفاء بوجوب -  5

 .أو تقویة صلاتهم أو علاقاتهم بمن هم أكفاء منهم للتعلم والاستفادة

  .عیوب الترقیة بالكفاءة: الفرع الثالث

  :تتمثل عیوب الترقیة بالكفاءة  كالتالي

  .إساءة التطبیق من قبل الرؤساء أوصعوبة تحدید معاییر قیاس الجدارة أو الكفاءة-1

  .تجاهل أهمیة الأقدمیة-2

لتعذر المقارنة بین أنماط السلوك وأسالیب التعامل التي یمارسها  الكفاءة صعب التطبیقی-3

، كما أن هذا المعیار یكلف بعض الوقت و الجهد لوضع الأسس جباتهمالعاملون في أداء وا

4.والمؤشرات أو لإجراء المقابلات و الاختبارات

                                                           
  .337ص،رجع سابق م،وراسمینةأ1
  .12نسیمة أحمد الصید،مرجع سابق ص2

  .73ص ،مرجع سابق،مد یوسف معداويـمح3
 .146،147 :ص ص،مرجع سابق،حمد أحمد عبد النبيـم4
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  .اعلى أساس الأقدمیة والكفاءة معالترقیة : المطلب الثالث

تأخذ بعدة معاییر لترقیة موظفیها ،فنظام الترقیة لا یقتصر على  لیس غریبا أن معظم الدول

معیار واحد یمكن دمج كل من الأقدمیة و الكفاءة معا و المؤكد أن هذا الدمج یضمن حقوق 

  .الموظفین والإدارة أیضا

  .والكفاءة معاتعریف معیار الأقدمیة :وللأ الفرع ا

ونظام الترقیة  بالأقدیمةمن مزایا كل من نظام الترقیة  الاستفادةالطریقة على فكرة  هذهوتقوم 

بالجدارة وهنا یتم التمییز بین الوظائف العلیا والوظائف التخصصیة والوظائف الدنیا 

ا تتطلب نسبة للوظیفة العلیا یجب أن تتم الترقیة على أساس الكفاءة لأنهوب 1.الروتینیة

ولكن إذا على أساس الأقدمیة فقط ،داریة ربما لا تتوفر في جمیع المرشحینإمهارات وقدرات 

ما بخصوص إ        2.لى الأقدمیةإترقیة فلا بد من الرجوع لتساوت كفاءة المرشحین 

الوظائف التخصصیة فیفضل تخصیص نسبة معینة منها لترقیة على أساس الكفاءة ونسبة 

3.الترقیة إلیها باعتماد على معیار الأقدمیةأخرى تتم 
   

فیفضل أن ، أما بالنسبة للوظائف الدنیا الروتینیة فإنها لا تحتاج إلى مهارات وقدرات كبیرة

  4.تتم الترقیة على أساس الأقدمیة

  .مزایا الترقیة بالأقدیمة و الكفاءة معا: الفرع الثاني 

عتبارات الزمنیة إتاحة الفرص للكفاءات دون الاباعتماد على الأقدمیة مع  یمتاز هذا الأساس

  المحددة في معیار الأقدمیة أي أن المجال للترقیة مفتوح للقدماء وأصحاب الكفاءات 

  :تتمثل هذه المزایا في  

  .وجود وظائف شاغرة یمكن ترقیة الموظفین إلیها-1

                                                           
  .90ص، مرجع سابق،شمس الدین بشیر الشریف1

  .76ص،سابق،مرجعمد یوسف المعداويـمح2

  .90ص،سابق، مرجع الشریفشمس الدین بشیر 3

  .76ص، مرجع سابق، حمد یوسف المعداويـم4
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ل الوظائف و محددا مسؤولیات كل وظیفة على أن یكون الجهاز الإداري منظما مرتبا ك -2

  .حدى

یجب أن یتم تدریب كل موظف أو بممارسة الفعلیة قبل مدى من محددة قبل صدور قرار -3

  .الترقیة لیكون جاهزا للمنصب الجدید

یجب أن تتوافر لدى كل موظف الذي سیترقى شروط ومتطلبات كاتخاذ القرارات الخبرة  -4

  .العملیة و المهارة

  .تجب أن ترتبط الترقیة بزیادة الرواتب لتشجیع الموظف-5

المراعاة للتدرج الهرمي في الوظیفیة فكما ترقى الموظف زادت مسؤولیاته و زادت فرصه -6

  . 1في وصول أعلى المراتب، و العكس

  .موانع نظام الترقیة في قانونالوظیف العمومي الجزائري:المبحث الثالث

وظف العام فیها من الترقیة رغم انه یستوفي كل الشروط المطلوبة یوجد عدة حالات یحرم الم

  .و عوائق التي تحرمه من الترقیةألترقیة بسبب موانع 

وهو مانع متعلق بالقیود العامة الواردة  الأولساسیین ألى مانعین إهذه الموانع قد یرجع سبب 

على الترقیة للموظف العام و الثاني متعلق بالقیود الخاصة الواردة على ترقیة الموظف العام 

  .في وظیفته

  .الموانع العامة الواردة على الترقیة:الأول المطلب

نها سبب من الأسباب التي تحول بین الموظف و ترقیته وللإدارة سلطة أالموانع نأالشائع 

صدار قرار ترقیة لموظف لدیه مانع من موانع الترقیة إالإصدار قرار الترقیة ولا یجوز للإدارة 

لعمل أو ،فقد یحال الموظف إلى المحكمة أثناء ممارسة مهامه ینتج عنها توقیفه من ا

  .یتعرض إلى عقوبة تأدیبیة

                                                           
 ،2005لشروق للنشر و التوزیع عمان، الطبعة الثالثة،دار ا،)إدارة الأفراد(إدارة الموارد البشریة ،مصطفى نجیب شاویش1

  . 282 ،281 :ص، ص



ماھیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري:الفصل الأول  
 

 
38 

  .الإحالة إلى المحاكمة: رع الأولالف

تعد الإحالة إلى المحكمة مانع من موانع الترقیة ،إذ تقتضي التشریعات المتعلقة بالوظیفة  

أو المحاكمة "، 1المحاكمة التأدیبیة"العامة بعدم جواز النظر في ترقیة الموظف المحال إلى 

،الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة 2المحاكمةالجنائیة خلال مدة إحالته وتعالج ترقیته بعد انتهاء 

هي إجراء قانوني وقائي مؤقت یتم بصدور قرار الإحالة من الجهة الإداریة التي یحددها  

.                                                                                3القانون

قرار الإحالة من الجهة الإداریة  وبمعناها العام فالمحكمة الانضباطیة هو صدور   

.4المختصة وتنصرف الإحالة إلى المحاكمة   

تفرض السلطة المعنیة  عقوبات  على الموظف العام الذي ارتكاب الأخطاء التي من شأنها  

أن مرتكب  03-06،حیث صنف الأمر 5أن تؤدي مباشرة إلى تجمید مركزه القانوني

التأهیل أو الفصل المباشر عن عمل أو لوقت  الأخطاء الجسیمة إلى الشطب من قائمة

.6محدد أو التنزیل لدرجة أو درجتین أو تنزیل لدرجة السفلى مباشرة  

یأمر قاضي التحقیق  بتكلیف المتهم بالحضور أمام المحاكمة المختصة  وهذا وفقا للقواعد  

لى الترقیة المنصوص علیها في قانون الإجراءاتالجزائیة ،و مهم من الموضوع هو أثرها ع

  .كمانع وقتي إلى حین صدور قرار أو حكم إما بإدانة المتهم أو تبرئته

                                                           
خلال إعن الجریمة الجزائیة من حیث وصفها القانوني ،حیث توصف الجریمة التأدیبیة على انها الجریمة التأدیبیة "تختلف1

  :نظراظیفة العامة بما قد ینعكس علیها و ارتكابها خارج الو أو الخروج عن مقتضیاتها أالموظف بالواجبات الوظیفیة 

،المجلة الجزائیة للدراسات التاریخیة و القانونیة  "الجزائريالنظام القانوني للمحاكمة التأدیبیة في التشریع "المالك ، بناحمد

  .20،ص م2022،أفریل  1العدد  1المجلد 

یة للبحوث القانونیة و السیاسیة،المجلد ،المجلة الأكادیم"ي الوظائف العلیاة فقیر تموانع ال"،ضیافعبد القادر 2

  .510 509:،ص ص )ب س ن(،،جامعة باجي مختار عنابة4العدد،الثاني
 .244،مرجع سابق ،ص ولید سعود القاضي3

  .510،مرجع سابق ،ص عبد القادر ضیاف4

  .420نبیلة أقوجیل ،مرجع سابق ،ص 5
 .سابق مصدر،الجزائري الوظیفة العمومیة قانون،163للمادة 6
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فإذا تمت براءة الموظف مما نسب إلیه وثبت عدم إدانته أو بحفظ أوراقه أو بمعاقبته بعقوبة 

لا ترتب المنع من الترقیة فإن الأثر القانوني المترتب على ترقیته هو حساب الأقدمیة في 

قى إلیها من التاریخ الذي كانت تتم فیه ل ولم یحال إلى المحاكمة الانضباطیة الوظیفة المر 

  .1أو الجزائیة 

أما إذا ثبتت إدانة الموظف و ارتكابه لخطأ وظیفي من الدرجة الثانیة أو الدرجة الثالثة ،أو 

الدرجة الرابعة وهي أكثر خطورة ،إذ یقابله التنزیل في الرتبة ،فإن ثبتت معاقبته في الدرجة 

 الأولى فإنه یسرح مباشرة ،وقد یعاد تعیینه في وظیفة أسفل سلكه فإذ ما كان الموظف حدیث

  2. التعیین أو الترسیم في منصبه هنا العقوبة ستؤدي إلى تسریحة لعدم وجود رتب دنیا

و منه إحالة الموظف للمحاكمة یعتبر كعائق یحول بینه و بین الترقیة حیث نستنتج  

 :العناصر التالیة

أن الإحالة إلى المحكمة لیست إلا صورة من صور التصرف في التحقیق الذي عادة ما -1

یوم أو تنتهي بالإحالة إلى  15إما بتوقیع جزاء إداري بالخصم مدة لا تزید على ینتهي 

 . المحاكمة أو بالحفظ

أما في حالة ارتكاب الموظف مخالفة مالیة أو إداریة فالتحقیق عادة لا یكون معه فقط، -2

 .بل الأمر یتطلب استجواب الموظفین ممن یرتبط بهم الموظف بحكم عملهم

منعه التحقیق مع الموظف قد یتم توقیفه عن العمل ،وقد لا یترتب على هذا أما في حالة -3

 .3من الترقیة 

.العقوبة التأدیبیة :الفرع الثاني  

اختلفت تعریفات الفقهیة للعقوبة التأدیبیة من فقیه إلى آخر،فهناك من یعرفها على  

أساس طبیعتها و محلها وهناك من عرفها على أساس الأهداف المرجوة منها ،في حین 

سلطة :"بأنها  فالینیرى آخرون أنها أساس نوعیة الأفعال المسببة لها، فقد عرفها الفقیه 

                                                           
  .510،ص عبد القادر ضیاف ،مرجع سابق1
 .421،ص نبیلة أقوجیل ،مرجع سابق2
 .511،ص مرجع سابق،عبد القادر ضیاف3
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دیبیة على الموظف العمومي تناله في المزایا التي یتمتع بها بسبب في إیقاع العقوبة التأ

.1"الوظیفة أو تحرمه من الوظیفة نفسها إذا ارتكب خطأ یتعارض مع واجب الوظیفة   

ن العقوبة التأدیبیة هي كل فعل امتناع عن فعل أحمد الطماوي ـسلیمان م ویرى الأستاذ

.2یرتكب مخالف لواجب الوظیفة   

جزاءات یقررها القانون لمعاقبة الموظفین العمومیین الذین :"أنها  جمال الدین ساميوعرفها 

3."یرتكبون جرائم تأدیبیة
 

رجوع إلى التشریع الجزائري فهو لم یعرف العقوبة الانضباطیة إنما ذكرها على سبیل    بالو  

ا ،وترك للسلطة المختصة بتأدیب الموظف ولهر حیث بدأ بأخفها و انتهى بأشدهالحص

4.سلطة التقدیریة في توقیع العقوبة التي تراها مناسبة للخطأ المرتكب من الموظف العام  

یتشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس :" 06-03من الأمر 160وبنظر للمادة  

بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا 

5".ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة ،كما یمكن أن یعرضه لمتابعات جزائیة   

عدمجواز النظر في الترقیة عامل وقع علیه جزاء على  1978لسنة  74كما نص القانون  

:من الجزاءات التأدیبیة المبینة فیما یلي بعد انقضاء الفترات التالیة  

 .ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزید على أسبوع1- 

 .سنة كاملة في حالة خفض المرتب -2

 .سنتان في حالة خفض الدرجة -3

                                                           
،جامعة 01العدد ، 5 ،المجلد"مجلة الحقوق و حریات"،لعقوبات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائريا"،هشامباهي1

 .23ص م،2019أفریل  30د خیضر،بسكرة ،ـمحم
  .511سابق ،ص عبد القادر ضیاف ،مرجع 2
  .24مرجع سابق ،ص ، هشام باهي3

  .26،ص رجع نفسهم4
  .سابقصدر مالجزائري،  الوظیفة العمومیة،قانون 160لمادة ا5
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قیة نتیجة لتوقیع بعض العقوبات التأدیبیة هو منع مؤقت فقط من الواضح أن المنع من التر 

.لوقت حدده القانون  

إذن یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة على درجة جسامة الخطأ ،والضرر الذي لحق -أ 

من الإدارة بنظر إلى الظروف ارتكاب الخطأ صلحة لحق المصلحة أو بالمنتفعین بالم

 .ومسؤولیة الموظف العام

 1.الإجراءات التأدیبیة من السلطة التي لها صلاحیة التعییناتخاذ -ب

  . العقوبة التأدیبیةدرجات : ولاأ

  06-03من الأمر 163والتي صنفها قانون الوظیف العمومي في المادة 

 .كتابي،التوبیخإنذار التنبیه،:الدرجة الأولى -1

 .قائمة التأهیلالتوقیف من العمل یوم واحد إلى ثلاثة أیام وشطب من : الدرجة الثانیة -2

توقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام وتنزیل من درجة إلى درجتین : الثالثةالدرجة -3

 .أو النقل الإجباري

 2.التنزیل إلى الدرجة السفلى مباشرة أو التسریح: الدرجة الرابعة-4

.                                                                              الأخطاء المهنیة: ثانیا

ستوجب اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الموظف الذي االمشرع بتحدید الأخطاء المهنیة و قام 

 :حسب جسامتها وهيیضا بالدرجات أارتكبها والتي صنفها 

كل بالانضباط یمكن أن یمس بالسیر وهو الإخلال :ولىالادرجة الالأخطاء المهنیة من -1

 .الحسن للمصالح

                                                           
  .512، 511 :عبد القادرضیاف ،مرجع سابق ،ص ص1
 .512،صنفسه مرجع2
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فهي الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف العام : الأخطاء المهنیة من الدرجة الثانیة -2

المساس سهوا أو إهمالا بالأمن المستخدمین أو أملاك الدولة أو الإخلال بالواجبات :یأتي

من   181و  180لعمومي في المادتین وظیف االقانونیة الأساسیة التي حددها قانون ال

 .03- 06الأمر 

نظرا للخطورة هذه الأخطاء على مسار المهني، :الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة-3

فحددها المشرع على سبیل الحصر،ولا یمكن للسلطة المعینة تعیین عقوبة للموظف إلا ما 

یضا وهي الأعمال التي یقوم أ 03-06من الأمر  180جاء في قانون والتي حددتها المادة 

 :من خلالها الموظف بأتي

  .تحویل الغیر قانوني للوثائق الإداریة  - أ

 .إخفاء المعلومات ذات طابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه - ب 

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر  - ج 

 .مقبول

 .إفشاء الأسرار المهنیةمحاولة  -د 

 .لأغراض خارجة ایطار المصلحةاستعمال أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو  -ه 

  :الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة -4  

وهي الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما  03-06من الأمر  181حددتها المادة   

 :یلي وهي الأخطاء المهنیة الأكثر خطورة

الاستفادة من امتیازات من أي شخص طبیعي كان أو معنوي مقابل القیام بأعمال في -أ

 .ایطار ممارسة مهامه الوظیفیة

 .استعمال العنف على أي شخص في مكان العمل-ب
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  1.إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة-ج

توظیف أو الترقیة الجمع بین تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بال-د

من  44و  43الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

 03.2- 06الأمر 

.عدم توفر شروط الترقیة  :ثالثا  

لا یعني وجود وظیفة شاغرة اشتراط الترقیة لكن یجب توافر جملة من الشروط والتي تختلف 

حالة عدم وجودها فإنها تكون كمانع من موانع الترقیة بالنسبة باختلاف نوعیة الترقیة وفي 

:للموظف تتلخص هذه الموانع في  

إن الترقیــة وفقــا لمبــادئ التنظــیم الإداري  الســلیم للوظــائف  : عــدم وجــود درجــة شــاغر  -1

ـــي  إلیهـــا الموظـــف شـــاغرة، وأن ســـیرقى لأي جهـــاز إداري یجـــب أن تكـــون الوظیفـــة الت

و الوظیفــــة التــــي ســــیرقى  شــــغلهاالتــــي یمســــؤولیات ات و یوجــــد اخــــتلاف بــــین الواجبــــ

،فالترقیـة هـي اســتجابة لحاجـة فعلیـة فــي حجـم العمـل وعبئــه داخـل الوحـدة الإداریــة إلیها

ویترتــب علــى مــا تقــدم أن تحــدد مســالك لترقیــة خــلال تقســیمات الهیكــل التنظیمــي الــذي 

 .یضع أمام السلطات المختصة

حسب ما اقتضى في تشریع الوظیفة العمومیة :قیة عدم تحقق شرط المدة اللازمة للتر  -2

وجب أن یقضي الموظف مدة زمنیة معینة قبل ترقیته من درجة إلى  درجة تعلوها  

،ذلك 2007سبتمبر  27المؤرخ في  304-07والتي حددها المرسوم الرئاسي رقم 

درجة إلى درجة  تتمثل الترقیة في الدرجة في الانتقال من" :10من خلال المادة 

و  30درجة حسب مدة تتراوح مابین  12د ،بصفة مستمرة في حدو أعلى منها مباشرة

 : إذن الترقیة تستمر حسب ثلاثة وتائر هي".سنة 42

 .أشهر 6سنتین و :المدة الدنیا-أ

                                                           
  .26، 25: ص ،صمرجع سابق ،حمد بن مالكأ1

  .26،25:،مرجع سابق،ص صأحمد بن مالك2
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  .سنوات 3:المدة الوسطى-ب

  .1أشهر 6سنوات و  3:المدة القصوى-ج

  .قیةالموانع الخاصة للتر : المطلب الثاني

تسعى الإدارة دوما تحقیق المصلحة العامة سواء للمستفید أو للموظف لذلك تحاول وضع  

الرجل المناسب في المكان المناسب إلا انه هناك موانع تحول بین الموظف وترقیته في 

  . ستیداعمهنته لوجود عائق من العوائق الخاصة كالنقل أو الا

  .نقل الموظف:الفرع الأول

ي أي نقل الموظف من مكان إلى آخر ،قد یكون النقل نوعیا أقد ینقل الموظف العام تلقائیا  

،قد یصدر 2وفي بعض الأحیان یكون التغییر كاملا للوظیفة ذاتها ىخر أنقل من وظیفة إلى 

  3.،إما بناء من طلب الموظف أو بناء على قرار تصدره الإدارةنقل الموظفقرار 

أن یتم نقل الموظفین إما بالأقدیمة أو   03-06من الأمر  156وهذا ما نصت علیه المادة  

من نفس الأمر فقد نصت  157بالكفاءة لكن هذا النقل یمكن أن یاخر في ترقیة أما المادة 

  4.على نقل الموظف لطلب منه لضرورة ملحة مع مراعاة مصلحة الإدارة

لجنة متساویة "باریا إذا لزم ذلك مع الأخذ برأي كما أجاز القانون نقل الموظف إج 

  .5"الأعضاء

مع تعویض الموظف نفقات النقل أو تغییر الإقامة وینصب مباشرة في منصبه جدید  

  03.1-06من الأمر  159و 158بمقتضى المادتین 

                                                           
 .514سابق ،ص عبد القادر ضیاف ،مرجع1
لجامعي نور ،مجلة دراسات في الوظیفة العامة ،بالمركز ا"العمومیة ترقیة في قانون الوظیفةنظام ال"،بلعرابيعبد الكریم 2

  .30،ص 2013،دیسمبر  1العددالبشیر بالبیض ،
  .270،ص سابقمرجعولید سعود القاضي،3
 .السابق مصدر ،ةالعمومی ةالوظیف قانون، 157و 156المادة 4
و سلك أو أمتساویة الأعضاء لدى الإدارات العمومیة حسب الحالة لكل رتبة  لجان إداریة الأعضاءلجنة متساویة تعد 5

ظفین و وترأسها السلطة ،وتتشكل هذه اللجان من ممثلین منتخبین عن المو مستویات تأهیلهامجموعة أسلاك تتساوى 

 .118،ص مرجع سابق،شمس الدین بشیر الشریف:رانظ، الموضوعیة
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ر لا یعتبر النقل الداخلي في الجهة الإداریة مانعا لترقیة الموظف لأنه لا یترتب علیه تغیی

المركزه قانوني  أو اقدمیته ،إذ أن الدرجات و الأقدمیات واحدة في الوحدة بأكملها فطالما 

كانت   الترقیة متعذرة لعدم وجود درجات خالیة في المكان الذي كان یعمل فیه فإن الترقیة 

  2.ستظل أیضا متعذرة وإن نقل الموظف إلى مكان آخر

  .وضعیة خارج الإطاركمانعین آخرین لترقیةالإحالة على الاستیداع و : الفرع الثاني

توجد أیضا موانع أخرى تعرقل ترقیة الموظف العام وهي من وضعیات القانونیة 

  :و هما وضعیتي إحالة على الاستیداع و وضعیة خارج الإطار الأساسیةللموظف العام

  .الإحالة إلى الاستیداع:أولا 

،و 3تعتبر وضعیة الإحالة على الاستیداع من الوضعیات القانونیة الأساسیة مانعا للترقیة 

من الفصل الرابع من الباب السادس  153-145حددها في المواد  03-06حسب الأمر 

وقد تأثر سلبا على الترقیة وعلى مسار الوظیفي للموظف ،تعتبر هذه الوضعیة طبقا لأحكام 

المذكور أعلاه بأنها إیقاف مؤقت لعلاقة العمل بمعنى أن یكون  من الأمر 145المادة 

  .موظف مرسم في منصبه خارج سلكه الأصلي لمدة محددة قانونا وتبقى تابعة له

كما لا تسقط عنه صفة الموظف ،تكرس هذه القاعدة بموجب قرار إداري فردي صادر عن  

الذي أحیل على الاستیداع من  السلطة المعنیة التي  لها سلطة التعیین ،ویمنع الموظف

ممارسة أي نشاط مربح مهما كان هذا النشاط و نوعه ،كما یحال الموظف على وضعیة 

الاستیداع إما بقوة القانون أو بطلب منه لأغراض شخصیة و ذلك من خلال إتباع 

  :بوثائق ثبوتیة لكل حالة من الحالات التالیةالإجراءات وإرفاق طلبه 

د أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو في حالة تعرض أح-1

  4.لإعاقة أو مرض خطیر

                                                                                                                                                                                     
 .مصدر سابق ،الجزائري ةالعمومی ةقانون الوظیف،159و 158المادة 1
  .516عبد القادر ضیاف مرجع سابق ،ص 2
  . 421مرجع سابق ،صنبیلة أقوجیل ،3
 .516لقادر ضیاف ،مرجع سابق ،ص عبد ا4
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  .للسماح للموظف بالالتحاق بزوجته إذا اضطر إلى تغییر إقامته بحكم مهنته-2

 .لتمكین الموظف من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي-3

أجاز المشرع للموظف حق تقدیم طلب الإحالة لأغراض شخصیة خاصة من أجل دراسات  

  1.من قانون الوظیفة العمومیة 148و أبحاث وهذا ما ورد في 

  . وضعیة خارج الإطار: ثانیا

 03- 06من الأمر  141بین المشرع الجزائري أحكام وضیعة خارج الإطار في نص المادة 

لا یستفید الموظفون الذین یوضعون في حالة خارج الإطار من الترقیة في :" حیث جاء فیه

، لإن هذا التأثیر السلبي لحالة خارج الإطار یمس الترقیة في الدرجة دون الترقیة "الدرجات

سنوات كأقصى مدة یسمح بها و تكون  05ون في مجموعات و هذا طیلة في الرتبة أو یك

مقررة قانونا لهذه الوضعیة و بعد انقضاء مدة الوضعیة و إدماج و إعادة الموظف في رتبته 

صلاحیات  بتقدیم طلب الترقیة و یقدم للإدارة التي تكون لهاالأصلیة و بقوة القانون،یقوم  

ادات أو مؤهلات جدیدة في فترة تواجده في وضعیة خارج التعیین، و هذا إن حاز على شه

الإطار و یمكن له أن یشارك في الامتحانات المهنیة على أساسها یتم ترقیته إلى رتبة أعلى 

2.أو سلك أو مجموعة مباشرة

                                                           
 .516 عبد القادر ضیاف، مرجع سابق، ص1
 . 421ل، مرجع سابق، ص نبیلة أقوجی2
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  تمــــهید

تقوم الإدارة بقرار ترقیة الموظف في حال اسـتفادته مـن جمیـع شـروطها، حیـث یقـیم الموظـف  

لیحصــل علــى الترقیــة والتــي یســعى لهــا لتحقیــق مزایــا مادیــة و معنویــة التــي تســاهم فــي  إداري

ــذا كفــل المشــرع الجزائــري ضــمانات للــدفاع عــن  تحســین وضــعه فــي مجــال العمــل الــوظیفي، ل

حقـــوق الموظـــف العـــام، فـــالقرارات الإداریـــة تعتبـــر مـــن أهـــم و أكثـــر الرســـائل التـــي تســـتخدمها 

فهـــي أداة مـــن أدوات التعامــل الیـــومي لهـــا، وعــن طریقهـــا تنشـــئ و  الإدارة فــي تســـییر مرافقهــا،

  .تعدل و تلغى المراكز القانونیة للموظفین

والتــــي یترتـــب علیهـــا أن تصـــبح كـــل قراراتهـــا مشـــوبة بعیـــوب تنعتهـــا بعـــدم المشـــروعیة، والتـــي 

و  تخضــــع جمیــــع أعمالهــــا للرقابــــة الإداریــــة و الرقابــــة القضــــائیة ، كمــــا أن لترقیــــة لإیجابیــــات

ســلبیات تقــیم بهــا، وهــذا مــا ســوف نتعــرض لــه مــن خــلال تقســیم مبحثنــا إلــى مبحثــین أساســین 

  كیفیة تقییم الترقیة من إیجابیتها و سلبیاتها: هما

 الرقابـــة كضـــمان علـــى تطبیـــق نظـــام الترقیـــة فـــي قـــانون الوظیـــف : لمبحـــث الأولا

  .العمومي الجزائري

  ن الوظیف العمومي الجزائري تقییم نظام الترقیة في قانو: المبحث الثاني.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  الرقابة كضمان على تطبیق نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي: المبحث الأول
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مـن المفــروض أن الإدارة هـي مــن تصـدر قــرار ترقیــة الموظـف عنــدما لا یمنعـه حــاجز یحــول  

بینه وبین الترقیة أو عندما لا یسـتوفي شـروط الترقیـة كاملـة، لكـن قـد تقـع الإدارة فـي الأخطـاء 

تحــرم الموظــف مــن الترقیــة ســواء كــان الخطــأ عمــدي أو غیــر عمــدي فــإن قــرار الإدارة یصــبح 

  .لابد من أن تخضع أعمالها المشوبة بالعیب للرقابة غیر مشروع، لذلك

ویســـعى الموظـــف العـــام لتحقیـــق الترقیـــة لأنهـــا أســـمى أهدافـــه لحقـــق مزایـــا المادیـــة و معنویـــة  

ویحسن مستواه بالتالي فموظف یحتاج لضمانات لیحمي حقوقه في أداء وظیفته، نجد المشـرع 

ات مـن تعسـف الإدارة والرقابـة علـى الجزائري اصدر نصـوص لحمایـة الموظـف العـام مـن قـرار 

قراراتهــا غیــر مشــروعة فــي حیــث تخضــع القــرارات الإداریــة إمــا لرقابــة الإداریــة أو القضــائیة، 

  :وسوف نتعرف علیهما في هذا المبحث من خلال تقسیمه إلى مطلبین هما

  .الرقابة الإداریة: المطلب الأول 

  .الرقابة القضائیة: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الرقابة الإداریة على نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري: المطلب الأول
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تعتبر الرقابة الإداریة هي الرقابـة التـي تمارسـها الإدارة علـى قراراتهـا أو أعمالهـا حیـث تراقـب  

نفسها لوحدها عند إدراكها بالخطأ تتراجع في أعمالها غیر المشروعة وتصحح مـا صـدر منهـا 

تلقائیا أو لرفع الموظـف تظلـم إداري ، فـإن الرقابـة تكـون علـى مـدى اسـتیفاء الموظـف لشـروط 

  .رقیة حتى یكون قرار الترقیة صحیح وتنظر الإدارة في قرارهاالت

  .المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: الفرع الأول

حظیــت المدیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة منــذ الاســتقلال بكثیــر مــن الاهتمامــات مــن طــرف  

ــــــــة، إذ قــــــــد أنشــــــــئت لأول مــــــــرة المرســــــــوم رقــــــــم  ــــــــي  526-62الســــــــلطات العمومی المــــــــؤرخ ف

وكلفـــت لهـــذا الجهـــاز بمهمـــة تحضـــیر سیاســـة شـــاملة للوظیفـــة العمومیـــة فـــي  18/09/1962

جانبها التنظیمي و التطبیقي،و إعداد القـوانین الأساسـیة و التكـوین و الأجـور و مراقبـة تسـییر 

المستخدمین،ومن ثما ألحقت بمفوضیة الشؤون الإداریة بمجلس الوزراء،ثم الرئاسـة الجمهوریـة 

المؤرخ فـي  304-64كلیفها بسیاسة التعاون التقني بموجب المرسوم رقم ،ثم ت1964في سنة 

و قـــد تحولـــت المدیریـــة  1964وهـــذا تبعـــا للتعـــدیل الـــوزاري الـــذي أجـــري ســـنة  15/10/1964

العامة للوظیفة العمومیة إلى وزارة الإصلاح الإداري و الوظیفة العمومیة،ثم عهـدت لهـا مهمـة 

  .1زمة لتحسین و تنظیم سیر المرافق العامةالتكفل بإتحاد كافة التدبیر اللا

  .رقابة جهاز مفتشیة الوظیف العمومي على قرار الترقیة: أولا

في مجال الوظیفة العمومیة مرت الرقابة الإداریة بمرحلتین أساسیتین، و هذا حسب المرسوم  

و هو بمثابة الحد الفاصل بین المرحلتین السابقة و اللاحقة  126-195التنفیذي رقم 

  .المختلفین للرقابة على المسار الوظیفي للموظف العام

و یقصــد بالمرحلــة الســابقة هــي الرقابــة التــي ):1995-1962(مرحلــة نظــام الرقابــة الســابقة

  2.تمارسها الوظیفة العمومیة و هذا حیال كل

                                                           
 .106یسرى بوعكاز،رجع سابق،ص1

، "هیئات الرقابة في مجال تسییر الموارد البشریة للمؤسسات و الإدارات العمومیة الجزائریةدور "،مد أمینقرموشـمح2

 .3322م،ص2023،01،العدد، 07المجلد،)المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة(
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ـــة  ـــاة الوظیفی ـــل أن یســـتكمل القـــرار لمقومـــات إصـــداره  مقـــررات تســـییر الحی للموظـــف العـــام قب

ولوجـــوده النهـــائي، و قـــد یكـــون هـــذا القـــرار الإداري القاضـــي بـــالتعیین أو التثبیـــت أو التحویـــل 

ـــم یتضـــمن تأشـــیرة ســـابقة لجهـــاز الوظیفـــة العمومیـــة،و لهـــذا تقـــوم  لاغیـــا أي عـــدیم الأثـــر إذا ل

الإدارات العمومیــة بتقــدیم القــرارات و المشــاریع المصـالح المســیرة و المتمثلــة فــي المؤسسـات و 

قبـــل دخولهـــا حیـــز التنفیـــذ و التـــي تكـــون مرفقـــة بالوثـــائق المثبتـــة لمختلـــف العملیـــات المتعلقـــة 

بالمسار المهني للموظفین و الأعـوان العمـومیین لمصـالح الوظیفـة العمومیـة المركزیـة منهـا أو 

مــن مطابقتهـا للأحكــام القانونیـة و التنظیمیــة  المحلیـة حسـب الحالــة مـن أجــل مراقبتهـا و التأكـد

  .الساریة المفعول

الرقابة اللاحقة هي المرحلة التي  ):إلى یومنا هذا 1995(مرحلة نظام الرقابة اللاحقة: ثانیا

تمارسها مصالح الوظیفة العمومیة و تعتمد على تقنیات التسییر الحدیثة وتعتبر المورد 

البشري الرأسمالي الحقیقي لأي دولة، و هذا لانتهاج سیاسة التسییر و التقدیر للموارد البشریة 

مع تحدید كل الإجراءات و  .التي توافر احتیاجات المؤسسة كما و كیفا لتحقیق أهدافها

الكیفیات الكفیلة بذلك،حیث تهدف مصالح الوظیفة العمومیة من خلال ممارستها لنظام 

الرقابة الجدید لبلوغ و تكریس كل من نظام توقعي و نظام تقدیري للموارد البشریة،و للوظیفة 

قا لمبدأ المشروعیة و العمومیة رقابة علة الأدوات القانونیة للعلاقة التنظیمیة اللائحیة تحقی

في  29المؤرخ  126-95هذا ما جاء في إطار الإصلاح الوظیفي طبقا للأحكام المرسوم 

  145.1-66المعدل للمرسوم  1995أفریل 

  .الرقابة بناءا على التظلم الإداري: الفرع الثاني

بمقتضــى بمــا أن القــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة، بمــا لهــا مــن ســلطة  

القــوانین و اللــوائح، وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قــانوني معین،متــى كــان ممكناً،وجــائزاً قانونــاُ،و 

،فـإن هـذا القـرار قـد یشـوبه عیـب أحـد أركانـه و هـذا  2كان الباعـث علیـه ابتغـاء مصـلحة عامـة

یـــؤدي إلـــى إلحـــاق ضـــرر بالمخاطـــب بـــالقرار،في هـــذه الحالـــة یمكـــن لـــذي المصـــلحة أن یقـــدم 
                                                           

 .3322،صنفسهمرجع 1

القانونیة،قسم القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و "التظلم الإداري"نجم الأحمد،2

  .26م، ص03،2013العدد،29المجلد دمشق،
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القرار،طالبا ممن أصدره،أو رئیسه الأعلى إلغاء هذا القـرار أو تعدیلـه أو سـحبه أو من بالشكوى

  1.التعویض عن سببه من ضرر

مــن قــانون الإجـراءات والمدنیــة لشــخص  830قـد أجــاز المشــرع الجزائـري بموجــب نــص المـادة 

المحـــدد المتضـــرر مـــن القـــرار الإداري تقـــدیم تظلـــم للجهـــة الإداریـــة مصـــدرة القـــرار فـــي الأجـــل 

  2.قانوناً 

 .تعریف التظلم الإداري المسبق:  أولا

و لقــد تعــددت تعــاریف الــتظلم الإداري، حیــث ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تعریــف الــتظلم بأنــه  

وســـیلة مـــن الوســـائل القانونیـــة التـــي تســـمح بإصـــدار قـــرار إداري و الـــذي یتفـــق بمجموعـــة مـــن 

و تقـــوم الرقابـــة الإداریـــة إمـــا بصـــفة تلقائیـــة مـــن جانـــب الإدارة نفســـها أو  3القـــوانین و الأنظمـــة،

بناء على أي تظلم یقدم إلیها من طرف الأفـراد ذوي المصـلحة الـذین أضـربهم القـرار الإداري، 

و هــو أیضــا بمثابــة إعطــاء الفرصــة لــلإدارة لتصــحیح أوجــه الضــرر التــي قــد تصــیب فــي حــال 

وسیلة لحل المنازعـات الإداریـة ودیـا، :"التظلم الإداري علة أنهمن تنفیذ القرار، و یعرف أیضا 

، و لهـــذا یطلـــق علیهـــا "أي بـــین الإدارة و المخـــاطبین بأعمـــالهم دون تـــدخل القضـــاء فـــي ذلـــك

الأستاذ أحمـد محیـو أسـم الـدعاوى الإداریـة، لكونهـا تنطلـق مـن دعـوى ترفـع أمـام الإدارة نفسـها 

هـو :"ضائیة التي ترفع أمام القاضـي، و عرفـه الـبعض بأنـهو لهذا فإنها تتمیز عن الدعاوى الق

الوصـــول إلـــى حـــل المشـــكلات الإداریـــة بصـــورة ودیـــة، فـــي وقـــت قصـــیر و بـــدون اللجـــوء إلـــى 

الـــتظلم الإداري هــــو اتجــــاه صـــاحب المصــــلحة للجهـــة الإداریــــة المختصــــة ".الطریـــق القضــــائي

لیــا أو جزئیــا وقــد یســبب لــه محتجــا علــى قــرار الإداري الــذي یــرى مــن شــأنه تطبیقــه فــي حقــه ك

ضــرر مادیــا أو معنویـــا و هــذا یـــؤثر علــى حقــوق المكتســـبة و مراكــزه القانونیـــة القائمــة بهـــدف 

                                                           
 .9نجم الأحمد،مرجع سابق،ص1
،المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،الجریدة م2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون  830المادة 2

 م2008أفریل  23،الصادر بتاریخ 21العددالرسمیة،

 .306مرجع سابق،صولید سعود القاضي،3
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تقدیم  الشكوى إلى البحث عن حل النزاع القائم بین الشاكي و السلطة الإداریة صاحبة القرار 

  1.الإداري

ه و یتمثــل فــي طعــن إداري یقــوم بــه الــتظلم الإداریــإجراء یرســمه القــانون أحیانــا لإتباعــویعتبــر 

الشــخص الــذي یریــد مقاضــاة الإدارة كــإجراء أولــي عــن طریــق توجیهــه لشــكوى أو احتجاجــا أو  

أو طعنـــا إداریـــا تطالـــب بـــه الإدارة مـــن "تظلمـــا مســـبقا" التماســـا لـــلإدارة ، ویـــدعى ذلـــك الإجـــراء

رف أنـــه طلـــب و خلالـــه مراجعـــة نفســـها عـــن تصـــرفاتها قبـــل الشـــروع فـــي مقاضـــاتها،و هـــذا یعـــ

شــكوى مرفوعــة مــن طــرف المــتظلم إلــى الســلطة الإداریــة المختصــة لفــض النــزاع أو الخــلاف 

  2.النابع من عمل قانوني مادي أو إداري

  .أنواع التظلم الإداري:  ثانیا 

  .التظلم الولائي-1

و هــو الــذي یتقــدم بــه ذو المصــلحة المتضــرر مــن القــرار إلــى الجهــة التــي صــدر منهــا قــرار  

خالفة للقانون، و هذا طالبا منه أن یعید النظر في قراره، إما بسحبه أو بإلغائـه، أو تعدیلـه، الم

أو عــن طریــق اســتبداله بعــد أن یوجــه الخطــأ الــذي شــاب القرار،علــى الــرغم مــن أهمیــة الــتظلم 

الولائي یرى بعضهم أنـه قـد لا یحقـق فـي حـالات كثیـرة الغـرض المرجـو منـه، لأن الإدارة التـي 

ت القرار قد تتمسك بموقفها و تسعى لأن یكـون رأیهـا هـو الصـواب و لا تفضـل العـدول أصدرا

و التظلم الولائي یعكـس حالـة مؤداهـا تفضـیل تسـویة الأمـر داخـل المرفـق العـام بعیـد عـن .عنه

الخصومة القضائیة، ولیس صحیحا أن الإدارة ستتمسك دوما بموقفها،لإن من الممكن حـدوث 

رة التراجع عن قرار خاطئ صدر عنها بـدلا مـن نشـر الأمـر،و إعلانـه نقیضه بأن تفضل الإدا

                                                           
مد ـمجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مح،"الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفي قانون  الإداريتنظیم التظلم "مریة العقون،1

 .391،392:م،ص ص2017بوضیاف المسیلة،سنة،
بین النصوص قانون الإجراءات المدنیة  - مقارنةدارسة  -"التظلم الإداري كآلیة لفض النزاع الإداري"شریفة بوزیفي،2

العدد ، 07المجلدو قانون الصفقات العمومیة،مجلة صوت القانون، 08/09وقانون الإجراءات المدنیة و الاداریة 66/154

 .888م،ص2020ماي  ،01
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علـــى كافـــة منازعـــات القضـــائیة، لإن الـــرئیس الإداري ســـیعمل علـــى إصـــدار قراراتـــه بعقلانیـــة 

  . 1أكبر، لان هناك من یراجعها و یتظلم منها، لا بل یمكن أن ینازعه في مدى مشروعیتها

  .التظلم الرئاسي_ 2

هو بمثابة رقابة فوقیة، والتي یقصد به أن یقوم الموظف بتقدیم تظلمه إلى الرئیس الإداري  

المصدر للقرار، طالبا منه ممارسة سلطته الرئاسیة و اتخاذ كل الإجراءات الكفیلة بتصحیح 

ذلك القرار إما بإلغائه أو تعدیله أو سحبه،و تتضح أهمیة التظلم الإداري الرئاسي بالمقارنة 

  .ع التظلمم

الولائي في أنه یتمثل أداة رقابیة على نشاطات المرؤوسین، و هذا قد یساعد على كشف 

أوجه الخلل و القصور لدى الجهة الإداریة التي یشرف علیها الرئیس الإداري الأعلى، فصلا 

عن تزاید احتمالات توافر ضمانات الحیدة و الموضوعیة في نظر التظلم،الفصل فیه من قبل 

  . 2الرئیس الإداري و هذا أمر قد لا یتوافر في التظلم الولائي

  .التظلم الوصائي_3

و یصنف هذا النوع من التظلم الخارجي فمع غیاب التظلم الولائي و التظلم الرئاسي   

یستطیع هنا الموظف أن ینازع في القرار الصادر بحقه فیطالب من الجهة الخارجیة أو لجنة 

التظلمات و البث فیها بسحب أو تعدیا أو إلغاء القرار المخالف للقانون الخارجیة بشكل تلقي 

و غالبا ما تقوم الجهات الإداریة وبتشكیل لجان إداریة خاصة من أجل تلقي التظلمات وكل 

الاعتراضات التي یقدمها الموظفون بهدف الفصل فیها بعد دراستها دراسة جیدة و وافیة، 

لطة المركزیة و التي باعتبارها جهة رقابیة تشمل مراقبة كل ویعتبر التظلم الذي یقدم للس

أعمال و تصرفات الجهات اللامركزیة الإقلیمیة و المرفقیة من ناحیة المشروعیة و الملائمة 

  3.ضمانة حمایة المصلحة العامة القومیة التي تمثل السلطة الوصائیة الإداریة

  

                                                           
 .15نجم الأحمد،مرجع سابق،ص1
 .16نفسه،صمرجع 2

 .315ولید سعود القاضي،مرجع سابق،ص3
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  .التظلم الاختیاري_ 4

ونقصد بالتظلم الاختیاري هو قیام المتظلم اختیاریا بعرض أوجه الطعن الموجهة من جانبه  

إلى القرار الإداري الصادر عنه على جهاز الإدارة، وبذلك مطالبا منها إنصافه سواء من 

خلاله إزالة وجه عدم المشروعیة التي جاء القرار محل التظلم، و القیام بسحبه أو تعدیله أو 

ل إزالة علیه ذلك القرار، و یتمثل التظلم الاختیاري الأصل العام و المتبع في مجال من خلا

التظلمات و  الطعون الإداریة لأنه غیر محدد بحالات لا یجوز تقدیمه إلا بصددها ، كما 

هو الحال بالنسبة  إلى التظلم الوجوبي المحدد قانونا حالاته على سبیل الحصر و هو ما 

ص المعني بهذا التظلم و یكون متمتعا بحریة كبیرة و التي تمثل جانب أول یستفید منه الشخ

في إمكان إقدامه على تحریك هذا التظلم أمام الجهة الإدارة مصدرة القرار أو لدى جهتها 

الرئاسیة أو على عكس الأحجام عن طریق تحریكها أمامها، فإن الشخص  المعني یمكنه 

ء طالبا إلیه إلغاء القرار محل الطعن القضائي، دون لأن اللجوء مباشرة و فورا إلى القضا

  1.یلزم بسبق اللجوء في نفس الموضوع إلى الجهة الإدارة

  ).الجوازي(التظلم الوجوبي_5

لقد كان التظلم الإداري السـابق قاعـدة عامـة وشـرطا لازمـا لممارسـة الـدعوى الإداریـة بجمیـع   

بولـة مـا لـم تكـن مسـبوقة بـالتظلم، و منـذ الإصـلاح أنواعها، حیث لا تكـون الـدعوى الإداریـة مق

ــــدة 19902ســــنة  ــــدعاوى العائ ،تخلــــى المشــــرع الجزائــــري عــــن فكــــرة الــــتظلم الإداري بالنســــبة لل

الغرفــــة الإداریــــة المحلیــــة و الجهویــــة علــــى مســــتوى المجــــالس (لاختصــــاص المحــــاكم الإداریــــة

الغرفــــة (، وابقـــي علیـــه بالنســـبة للــــدعاوى العائـــدة لاختصـــاص مجلـــس الدولـــة)القضـــائیة ســـابقا

، أمـــا فـــي ظـــل القـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة، )قاالإداریـــة لـــدى المحكمـــة العلیـــا ســـاب

أصبح التظلم الإداري جوازیا في جمیع المنازعـات العامـة سـواء المقیمـة علـى مسـتوى المحـاكم 

الإداریـــة أو علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة و هـــذه قاعـــدة عامـــة ، و الاســـتثناء هـــو علـــى إبقـــاء 

                                                           
التظلم الإداري دارسة مقارنة بین قوانین المملكة الأردنیة الهاشمیة والإمارات العربیة (خلیفة الخییلي،محمـد 1

 .41،42:م،ص ص2009كلیة الحقوق، قسم القانون العام،رسالة استكمال الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،،)المتحدة

المتضمن قانون الإجراءات  154- 66م، المعدل و المتمم للأمر رقم1990أوت  18المؤرخ في  23-90رقم قانون 2

  ).ملغى(م1990أوت 22،صادر بتاریخ 37العدد المدنیة، الجریدة الجزائریة الرسمیة، 
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داریــــة فــــي بعــــض مــــن المنازعــــات الإداریــــة الــــتظلم الإداري كشــــرط إلزامــــي لقبــــول الــــدعوى الإ

  1.الخاصة

  .آثار التظلم الإداري: ثالثا

نســـتخلص للـــتظلم الإداري أربعـــة حـــالات للاســـتجابة و هـــي إمـــا بســـحب القـــرار أو تعدیلـــه أو  

  .إلغائه أو تصحیحه

  .سحب قرار الترقیة_ 1

ا و یجوز لجهة إن قرار الترقیة إذا صدر من جهة إداریة غیر مختصة یكون قرارا منعدم 

الإدارة سحبه في أي وقت و دون أن تتقید بالمواعید المتعلقة بإلغاء أو السحب، بل یجب أن 

یصدر القرار من الجهة المختصة و لا شك أن اللادارة الحق في سحب قراراتها الصادرة 

  2.بالترقیة إذا كانت فاقدة لشرط المدة البینیة من خلال المواعید المقررة

إذا كان خطأ الإدارة بسیط لا یرقى إلى درجة الجسامة التي تجعل القرار : الأولىالحـالة -أ

الإداري منعدما،هنا تستطیع الرجوع عن قرار سحبه بعد فوات مواعید السحب وبالتالي یصبح 

  القرار محصنا

إذا كان خطأ الإدارة جسیما بحیث یهبط بالقرار الإداري إلى درجة : الحــالة الثانــیة_ب

نعدام، یجوز للإدارة سحبه في أي وقت،بقطع النظر عن مواعید القانونیة المتعلقة الا

بالسحب وفي كلتا الحالتین ینبغي على الإدارة أن تراعي المصلحة العامة و أن تحافظ على 

  .استقرار المراكز القانونیة المكتسبة

  

  

                                                           
ات المدنیة و الإجراء مدى فعالیة التظلم الإداري كإجراء للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة في ظل القانون"حسین كمون،1

مجلة الحقوق و الحریات،جامعة البویرة ،مخبر الحقوق و الحریات في الأنظمة جامعة محمـد ، ،"القوانین الخاصةالإداریة و 

 .156، صم2018، 06العدد-بسكرة- خیضر
 .328،323:ص ولید سعود القاضي،مرجع سابق،ص2
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  .تعـدیل قرار الترقیة_2

و تكون الاستجابة للإدارة للتظلم الإداري المقدم إلیها من طرف الموظف في صورة تعدیل 

لك القرار بهذا ذقرار الترقیة و هذا بالإضافة أو الحذف و قد تقوم ذات الجهة  التي أصدرت 

الإجراء في حالة التظلم الولائي،بالتالي لا یجوز استبدال بقرار إداري أخر لأنه لو تم استبدال 

قرار إداري أخر به هنا ینبغي للإدارة سحب،فالتعدیل یبقى القرار الأصلي قائما مع إجراء 

  1.بعض التعدیلات علیه أما بالحذف أو الإضافة

  .إلغاء قرار الترقیة_ 3

یقصد بإلالغاء الإداري للقرار الإداري هو إبطال العمل به برفع قوته الملزمة،و هذا یعني  

ویتم الإلغاء الإداري عن طریق صدور القرار من جهة الإدارة سواء  إنهاء آثاره القانونیة،

كانت هي ذات الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسیة التي لها كل الحق التعقب على 

القرارات، و نلاحظ أن الإلغاء  یتعلق دائما بقرار غیر مشروع، بیمنا لا یجوز إلغاء القرارات 

  . و احترام القرار المشروع و تعدیله من الناحیة القانونیة المشروعة،و بالتالي یتعین تنفیذ

  .تصحیح قرار الترقیة_4

إن الأصل في القاعدة العامة هي عدم جواز تصحیح القرارات الإداریة بأثر رجعي و 

الاستثناء على هذه القاعدة هو جواز تصحیح تلك القرارات، من المسلم به أن الإدارة تملك 

اریة، والإدارة تمارس هذا الحق عندما تدرك أن قرارها الذي أصدرته تصحیح القرارات الإد

كان معیبا،ولكنها لا تنوي سحبه بل ترغب في الاحتفاظ به من تاریخ إصداره، في هذه الحالة 

تعمل تصحیح هذا القرار من خلال إصدار قرار لاحق یرتد أثره إلى صدور القرار المراد 

  2.تصحیحه بحیث یكون له أثر رجعي

  .شــروط التظلم الإداري: رابعا

  :للتظلم الإداري مجموعة من الشروط  التي  یجب توافرها و المتمثلة في مایلي 

                                                           
 .328،323:ص ،صنفسهمرجع 1

 .328،329:،صصالسابقمرجع ال2
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  .أن یرفع التظلم في المیعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء_ 1

  .أن یقدم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسیة له_ 2

  .الإدارة تعدیله أو سحبهأن یكون التظلم مجدیاً و في وسع _3

  .أن یكون التظلم لاحقا للقرار الإداري النهائي_ 4

  1.لا یشترط شكل خاص للتظلم،ویقدم بإسم المتظلم الخاص_5

  .إجراءات تقدیم التظلم الإداري: خامسا

  :تتمثل إجراءات التظلم الإداري كمایلي

  . وظیفتهیجب أن یشمل التظلم الإداري على اسم المتظلم و عنوانه و _ 1

أن یحتوي التظلم على تاریخ صدور القرار المتظلم منه و تاریخ نشره في الجریدة _ 2

  .الرسمیة أو في النشرة المصلحیة أو تاریخ إعلان المتظلم به

یجب أن یكون الموضوع و القرار المتظلم منه و وجود الأسباب التي بني علیها التظلم _ 3

ها، وبمجرد تقدي لتظلم إلى الجهة الإداریة تقوم هذه و یرفق بالمستندات التي یجب تقدیم

  2.الجهة بقید المتظلم برقم متسلسل في سجل و یبین فیه تاریخ تقدیمه أو ورده

  .الرقابة القضائیة على نظام الترقیة في الوظیف العمومي الجزائري: المطلب الثاني

ونقصد به رقابة مدى مشروعیة القرارات الصادرة عن الإدارة من طرف القاضي الإداري  

المختص في المنازعات الإداریة، لأن القاضي الإداري الذي یقوم بمراقبة الطعون القضائیة 

التي تقدم له من طرف المدعي وهو الموظف الذي یصدر في حقه قرار إداري غیر مشروع، 

یة من أهم الضمانات المقررة للموظف العام فهي تمنع الإدارة من التعدي لأن الرقابة القضائ

على حقوق و حریات الأفراد بصفة عامة و الموظفین بصفة خاصة، فالموظف ضعیف لا 

                                                           
 .160م،ص 2011دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،،التظلم الإداري في ضوء الفقه و القضاءد علي،ـیوسف محمأحمد 1
القانون للنشر و ،دار الفكر و  ماهیة التظلم الإداري و أنواعه الإداريالتظلم د إبراهیم خیري الوكیل،ـمحم2

 .158،159:،صصم2011التوزیع،
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یستطیع حمایة نفسه من تعسف الإدارة عن طریق اللجوء إلى القضاء، حیث یقوم القاضي  

ة الغیر المشروعة الصادرة من الإدارة أو حقوق  الموظف عن إلغاء القرارات الإداری

  .التعویض عنها

  .دعوى إلغاء قرار الترقیة: الفرع الأول

نعــرض لــدعوى الإلغــاء مــن خــلال بیــان تعریــف قــرار الترقیــة القابــل لطعــن بالإلغــاء و شــروط  

  .رفعها من طرف الموظف العام

  .تعریف دعوى إلغاء قرار الترقیة: أولا

إداري یعتبر منتجاً لآثاره القانونیة اعتباراً من تاریخ صدوره،فیسرى  قرار الترقیة هو قرار 

على المستقبل فقط، و من ثم فإن قاعدة العامة هي عدم رجعیة القرارات الإداریة، كما عرفها 

الدعوى القضائیة  التي یرفعها أصحاب الشأن و المصلحة :" الدكتور طعیمة الجوف بأنها

لعمومیین و الهیئات أمام جهة القضاء الإداري المختص بطلب من الأفراد أو  الموظفین ا

  1".إلغاء القرارات الإداریة النهائیة غیر المشروعة

  :لا أن هذه القاعدة یرد علیها مجموعة من الاستثناءات و التي تتمثل في مایليإ

  .القرارات الإداریة التي تصدر تنفیذاً لقوانین نصت علیها بأثر رجعي_1

التي تصدر تنفیذاً لأحكام صادرة من جهة القضاء، والتي تتضمن إلغاء قرارات القرارات _2

إداریة خاصة بالترقیة و التي یتـحدد فیها تاریخ استحقاق الموظف للترقیة من التاریخ الذي 

و مـما سبق لنا القول یتضح أن دعوى الإلغاء هي دعوى . یحدده الحكم القضاء النهائي

ى القضاء الإداري، هادفاً أو مبتغیاً طلب إلغاء قرار إداري یرفعها صاحب المصلحة إل

  2.مخالف للقانون، و إزالة الآثار المترتبة عنه

  .شروط الطعن في قرار الترقیة: ثانیا

                                                           
الإداري  دراسة مقارنة بین ولایة المظالم و القضاءالقضائیة على أعمال الإدارة،الرقابة أبو بكر صالح بن عبد االله،1

 .402م، ص2005المعاصر،المطبعة العربیة،الطبعة الأولى،الجزائر، نوفمبر

  .339ولید سعود القاضي، مرجع سابق، ص2



العمومي الجزائري قانون الوظیف ترقیة فيلفعالیة نظام ا: الفصل الثاني  
 

 
59 

  :یشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر مجموعة من الشروط و المتمثلة في ما یلي

  . شروط تعلق الطعن بقرار إداري_1

أمام مجلس الدولة بهیئة القضاء إداري أو مجلس الدولة،یجب أن یكون أن دعوى الإلغاء 

الموضوع تلك الدعوى الطعن في قرار إداري،ویحكم القاضي الإداري بعدم قبول الدعوى قبل 

الدخول في الموضوع النزاع، في هذه الحالة یحكم بعدم القبول من تلقاء نفسه أو بناء على 

  :اك ثلاثة عناصر أساسیة للقرار الإداري و تتمثل فيطلب الإدارة المدعى علیها و هن

  .القرار الإداري عمل قانوني_ أ

  .القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة_ ب

  1.القرار الإداري یصدر من جهة إداریة_ج

  .الشروط العامة لدعوى الإلغاء 

تعتبر دعوى الإلغاء من الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري من أجل الفصل في 

  مشروعیة 

القرار الإداري و هذا یتم إلا من خلال تعدیله أو إلغاءه أو تصحیحه أو سحبه، وتتم النظر 

  .إلیها من طرف القاضي الإداري

ي علــى مختلــف الطعــون و لقــد وضــع قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة قاعــدة عامــة تســر  

،حیـث 2الدعاوى المدنیة و الإداریـة، منهـا الطعـن بالإلغـاء أمـا الغرفـة الإداریـة و مجلـس الدولـة

لا یجــوز لأي شــخص التقاضــي :"مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة 13المــادة نصـت 

                                                           
 .20،22:صم،ص 2003،)2ط ( الحقوقیة، بیروت،منشورات الحلبي القضاء الإداريمحمـد رفعت عبد الوهاب،1

المتضمن  09-08، دار العلوم للنشر و التوزیع، طبقا للقانون رقم الوسیط في المنازعات الإداریةمد الصغیر بعلي،ـمح2

  .139،ص)ب، د، ن(الحقوق،جامعة عنابة، الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،كلیة
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قائیـا انعـدام ما لم تكن له صفة و المصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون،یثیر القاضي تل

  1".الصفة في المدعي أو المدعي علیه

  .شرط الصفة_ أ

و یرى غالبیة الفقهاء بإدماج الصفة ضمن المصلحة، ویقصد بالصفة الوضعیة التي یحتج  

بها المدعي للقیام بدعواه و التي سلبا بالقرار المطعون فیه أمام القاضي الإلغاء،أي أن یكون 

رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدي علیه بالنسبة للمدعي،أما المدعي علیه فیجب 

و الشخص الذي یوجد الحق في مواجهته،و تثبیت الصفة بمجرد إثبات الحق و أن  یكون ه

  .الحصول الاعتداء علیه فیكون لصاحب الحق المعتدي علیه صفة في مقاضاة المعتدي

  .شرط المصلحة_ ب

ـــــه صـــــفة   ـــــق ل ـــــه بوجودهـــــا تتحق ـــــل دعـــــوى الإلغـــــاء إلا إذا كـــــان للمـــــدعي مصـــــلحة لأن لا تقب

فائــدة المرجــو تحقیقهــا و حمایتهــا بــاللجوء إلــى القضــاء شــریطة التقاضــي،و یقصــد بالمصــلحة ال

أن تكون مشروعة و غیر مخالفة للنظام العام و الآداب العامة، فالمصلحة تعبر عـن الجانـب 

الواقعي للدعوى و یشترطها المشروع حتى یضع حدا للمنازعات،وتختلف المصلحة في دعـوى 

اریــة و حتــى دعــوى التعــویض،و تتمیــز المصــلحة الإلغــاء عنهــا فــي المنازعــات المدنیــة و التج

بكونهــــــا شخصــــــیة أو جماعیــــــة أو مادیــــــة أو معنویة،قائمــــــة كانــــــت أو حالــــــة و هــــــو المســــــعى 

ـــاه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  ـــذي تبن ـــى خـــلاف موقعـــه فـــي  13الجدیدال ـــذكر عل الســـالفة ال

  2.و القانونالقانون القدیم، الأمر الذي یشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق 

  .شرط الأهلیة_ج

                                                           
 25، المؤرخ في 21العددمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجریدة الجزائریة الرسمیة  09-08الأمر  13المادة 1

 .م2008فیفري 

 

،جامعة 2017،مارس 46العدد مجلة العلوم الإنسانیة،،"دعوى الإلغاء في ظل الإجراءات المدنیة و الإداریة"،ریم عبید2

 .295د خیضر بسكرة،صـمحم
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تدور ملابسات دعوى الإلغاء بین شخص معنوي عام و شخص طبیعي أو معنوي،حیث 

على حالات بطلان الإجراءات حیث أشیر فیها لانعدام أهلیة الخصوم أو  64نصت المادة 

أما بالنسبة للأهلیة الشخص الطبیعي ،التفویض بالنسبة لممثل الشخص المعنوي أو الطبیعي

سنة، و أنا یكون متمتعاً  19من القانون المدني و هي بلوغ الشخص  40فقد حددتها المادة 

من  50المعنوي فقد نصت المادة  صبكامل قواه العقلیة حتى یكون كامل الأهلیة، أما الشخ

  1.تهالقانون المدني حق التقاضي و ضرورة تعیین نائباً یعبر عن إراد

  .شروط متعلقة بالعریضة_ 2

یشترط في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لقبول الطعن التقید بجملة من الإجراءات 

إ و التي تتضمن عریضة افتتاح الدعوى .م.إ.من ق 15المنصوص علیها في المادة 

:المرفوعة أمام المحكمة التنازع الشروط الأساسیة الآتیة  

  .التي ترفع أمامها الدعوىالجهة القضائیة _أ

.اسم و لقب المدعى و موطنه_ب  

.اسم و لقب و موطن المدعى علیه،فإن لم یكن له موطن معلوم،فأخر موطن له_ج  

.عرض موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى_ د  

  .2الإشارة عند الاقتضاء،إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى_ ه

أن تكون موقعه من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا و لدى مجلس الدولة،شأنها _و

شأن عرائض الدعاوى المرفوعة عموما أمام هاتین الهیئتین القضائیتین، أما بالنسبة للدولة 

أي السلطات الإداریة المركزیة، یجب أن توقع العریضة من طرف الوزیر المعني، المادة 

أما للجماعات ،لساریة المفعول حیال المحاكم الإداریة و مجلس الدولةإ ا.م.إ.من ق 828

                                                           
 .295،صمرجعسابق1

،جامعة 02،العدد 15،المجلد "مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة"،دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاءلعقون،عفاف 2

 .758،ص2022الجزائر،،02البلیدة
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، فإن تمثیلها )المؤسسات العمومیة(، و هیئات العمومیة)الولایات، البلدیات( العمومیة الأخرى

  1).الوالي، رئیس البلدیة، المدیر(یكون من طرف الشخص المؤهل قانونا

  

  .میعاد في دعوى الإلغاءشرط : ثالثا

المشرع الجزائري میعاد رفع الدعوى الإلغاء ضمن قانون الإجراءات المدنیة و  قد حدد

الإداریة،و یعد هذا الشرط من شروط النظام العام حیث یمكن للخصوم و القاضي إثارته في 

أي مرحلة كانت علیها الدعوى،وأن المشرع قد حد في میعاد رفع الدعوى الإلغاء أمام 

أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو نشر ) 04(دولة و أربعة المحكمة الإداریة و مجلس ال

  :القرار التنظیمي و في حالات التي یرفع فیها تظلماً إداریا یتم حساب المیعاد كالآتي

یعد سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة شهرین بمثابة رفض له و في حالة یستفید المتظلم _

، 2ر لرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولةمن شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرا

و في حالة رد الإدارة على التظلم فیسري أجل شهرین من تاریخ تبلیغ رد الإدارة و یثبت 

التظلم بكل وسائل الإثبات، و الهدف من توحید میعاد رفع دعوى الإلغاء خلافا لما كان 

مام المتقاضین للجوء إلى القضاء الإداري سائدا في قانون القدیم هو عدم تفویت الفرصة أ

للدفاع عن حقوقهم و مصالحهم وضمان لاحترام مبدأ المشروعیة و تكریس الدولة للحق و 

تحسب كل :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 405المادة و هذا حسب نص ، القانون

التبلیغ أو التبلیغ الرسمي الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة ولا یحسب یوم 

  3."و یوم انقضاء الأجل

  .شرط الاختصاص القضائي: رابعاً 

                                                           
  .285محمـد الصغیر بعلي،مرجع سابق،ص1

،مجلة )و الإداریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08وفق للقانون (،"رفع دعوى الإلغاء آجال"عبد الكریم بودریوه،2

 17م،ص2018كلیة الحقوق،جامعة بجایة، ،،2العددالأكادیمیة للبحث القانوني،

 .17مرجع نفسه،ص3
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قد أستحدث المشرع الجزائري في مجال أساس الاختصاص النوعي للقضاء الإداري 

أین لازالت إشكالیة المعیار العضوي المتبٌع في توزیع الاختصاص بین ) 800،801،802(

مطروحة بین الأخذ بالمعیار العضوي أو الموضوعي، وقد  القضاء العادي و القضاء الإداري

عرفت بعض المسائل الإجرائیة مُعاملة متمیَزة من طرف المشرع الجزائري و حاول من 

خلالها تصحیح كل الأخطاء الموجودة من قبل،و تبسیط شروط مباشرة الدعوى القضائیة كما 

  1.فعل

غاء هي دعوى قضائیة موضوعیة بخصوص دعوى الإلغاء،ومن المعروف أن دعوى الإل

عینیَة التي یرفعها صاحب الصفة و المصلحة أما جهة القضائیة المختصة وهذا قصد إلغاء 

  ).وجود عیب في إحدى أركان القرار الإداري(قرار إداري غیر مشروع 

اختصاص كل من المحكمة الإداریة و ) 901،800(بیٌن المشرع الجزائري في المواد  

مجلس الدولة في هذا المجال أین تختص كل من المحكمة الإداریة بالفصل في دعوى 

الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة من طرف الولایة و البلدیة و المؤسسات العامة ذات 

بالفصل ابتدائي و الطبیعة الإداریة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة و یختص هذا 

  . نهائي في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة من السلطة المركزیة

أما بالنسبة لآجـال رفـع دعـوى الإلغـاء فقـد عـالج المشـرع الجزائـري لمسـألة بطریقـة مغـایرة عمـا 

  :كان معمولا به سابقا و هذا من خلال جانبین

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و حدد  907قد عمل بمقتضیات المادة : الأول

، 829،830المشرع الجزائري مسألة كل من آجال رفع دعوى الإلغاء بحیث أن المواد 

، و تسري فیها دعوى الإلغاء المرفوعة أمام )907المشار إلیها في المادة (183،832

  . المحكمة الإداریة و أمام مجلس الدولة

التظلم الإداري و تبین الشروط الشكلیة لرفع دعوى الإلغاء، أین  تتحدث عن وضعیة: الثاني 

  2.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830یمكن من خلال استقرار نص المادة 

  .شروط الخاصة لدعوى الإلغاء_ )ب

                                                           
 .17مرجع نفسه،ص1

 .17،مرجع سابق،صعبد الكریم بودریوه2
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تعتبر دعوى الإلغاء في الجزائر من أكر الدعاوى الإداریة انتشاراَ و استعمالا من جانب   

اضین و هو ما یفسر اهتمام المشرع الجزائري بها بما أنها یخضها الكثیر من الأحكام و المتق

أو قانون الإجراءات المدنیة  1966القواعد سواء في قانون الإجراءات المدنیة الصادرة سنة 

، ولهذا نجد أن لدعوى الإلغاء مجموعة من 25/02/2008الصادر في  09-08والإداریة 

  1:تمثل فيالشروط الخاصة و ت

  .آجال رفع دعوى الإلغاء_ 1

في النصوص القانونیة بصیغة الجمع، لإن المشرع الجزائري طرح " آجال"جاء مصطلح  

  :مجموعة من الأوضاع و الاحتمالات المختلفة و قد رتبت كما یلي

الذي (إ على میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة.م.إ.من ق 829نصت المادة  

،هي أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ )یسري على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة

القرار أو نشره و یمكن للمخاطب بالقرار الإداري أن یرفع مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة 

عن طریق وسائل (و یبدأ حسابها من تاریخ تبلیغه بالقرار الإداريالإداریة خلال أربعة أشهر 

  ).القانونیة

الصفة، المصلحة، الأهلیة و (و هذا بغض النظر عن الشروط الأخرى لصحة الدعوى شكلا

، إذا رُفعت الدعوى بعد آجال أربعة أشهر فإنها و ...)اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

  .لفوات المیعاد في حالات القطع ترفض شكلا

  :إ نستخلص مایلي.م.إ.من ق 830ولحساب الآجال یمكن من خلال المادة 

في حال تفضیل المخاطب بالقرار الإداري تقدیم التظلٌم الإداري، و یجب أن ترفع خلال : أولا

أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ القرار أو نشره فیكون التظلم الإداري المرفوع بعد المیعاد 

  .ترفض على أساس دعوى الإلغاء مرفوضا و

في حالة رفع التظلم الإداري في میعاد المحدد یستوجب قبول رفع الدعوى الإلغاء و : ثانیا

انتظار ردٌ الإدارة صراحة برفض التظلم أو اعتباره سكوتها المدة أقصاها شهرین رفضا 

  .صریح من الإدارةضمنیا، وهذا بمعنى القبول سیكون مصیر الدعوى التي رفعت قبل الردَ ال

                                                           
،مجلة "09-08الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة "ولید شریط،1

  .48،ص2،،جامعة البلیدة5العدد البحوث السیاسیة و الإداریة،
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المحكمة الإداریة أو مجلس (أنٌ میعاد رفع الدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة: ثالثا

، تكون خلال شهرین من تاریخ التبلیغ الردَ الصریح بالرفض أو من تاریخ انقضاء )الدولة

  1.مدة شهرین التي یعتبر فیها السكوت الإدارة رفضا ضمنیا

  .لیةعدم مشروعیة الداخ: خامسا

حینمـــا تكـــون الســـلطة الإدارة مقیـــدة لا تتوقـــف رقابـــة القاضـــي الإلغـــاء علـــى عـــدم المشـــروعیة  

الخارجیة للقرار الإداري، و قد ترتد إلى عدم المشروعیة الداخلیة والتي لها نتیجة لوجود عیـب 

  .إما في محله بمخالفة القانون أو في سببه أو في غایته

  .المحلعدم المشروعیة بسبب عیب _1

إن عیب المحل أو مخالفة القانون من الناحیة شدید الإتساع، حیث یستوعب كل من العیوب 

الأخرى، ومن ناحیة أخرى قد یبدو شدید الضیق إذ لم یدل على أن المقصود هو مخالفة 

النصوص الصادرة عن البرلمان،لأنه یعد عیب المحل من أهم أوجه الإلغاء و الأكثر تطبیقا 

ابة القضاء الإداري فیما یتعلق بعیب المحل هو مخالفة القانون، و قد یكون القرار علمیا، فرق

الإداري معیبا في فحواه أو موضوعه،و أن یكون الأثر القانوني المترتب علیه غیر جائز أي 

مخالف للقانون أو غیر ممكن تحقیقه فعلا أو قانونا،و بالتحدید القواعد القانونیة التي صدر 

ناد لها،و حتى یمكن تحدید ما إذا كان محل القرار مشروعا أم لا،فإن قاضي القرار است

الإلغاء یقوم بإعادة وضع القرار المطعون فیه على سلم التدرج القانوني للقواعد المختلفة و 

،ولهذا فإن رقابة الإلغاء محل القرار هي رقابة ىإجراء مقارنة بین هذا القرار و القاعدة الأعل

ا من خلالها یلغى القرار الإداري عندما ترتكب الإدارة مخالفة مباشرة أو غیر موضوعیة،لأنه

  2. مباشرة في تسییر و تطبیق القانون أو بعض مبادئه العامة

  .المشروعیة المتعلقة بعیب السبب عدم_ 2

قد حدد القانون أسباباً معینة لاتخاذ الإدارة كل قراراتها، لأن في إراداتها تكوم مقیدة،یجب  

علیها إصدار القرار متى وجدت تلك الأسباب،وإلا أصیبت قرارها بعیب السبب،لان العیب 
                                                           

 .18عبد الكریم بودریوه،مرجع سابق،ص1

دفاتر السیاسة و القانون،كلیة الحقوق و العلوم مجلة "رقابة القاصي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة،"جمال قروف، 1

 .190،صم8201،19دالعدسكیكدة،1955أوت  20السیاسیة،جامعة 
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و الذي یلحق العناصر القانونیة و الواقعیة التي یستند إلیها القرار سواء فیما یتعلق بوجودها أ

للوقائع،أن دارة المقیدة و مدى اتجاه المادیبسلامتها، لهذا إن القاضي الإلغاء یراقب سلطة الإ

القاضي الإلغاء الجزائري لم یعترف بوجود عیب السبب كعیب مستقل عن عیوبمخالفة 

القانون، بالرغم من وجود العدید من صور هذا العیب في قرارات الجهات القضائیة الجزائریة 

  .عدام الوجود المادي للوقائع و الخطأ في تطبیق التكییف القانوني للوقائعمنها ان

  .عدم المشروعیة بسبب عیب الغایة_3

إن عیب الغایة من الأسباب إلغاء القرارات الإداریة یفصح بجلاء عن مدى اتساع رقابة 

عمال القضاء على أعمال الإدارة، فرقابة الغایة هي رقابة قانونیة التي تنصب على است

الإدارة لسلطتها في القرار بوصفها أحد أركانها،ویعد القرار الإداري معیب بعیب الغایة أو 

الانحراف بالسلطة أو الإساءة في استعمالها،حیث قامت الإدارة باتخاذ قرار إداري تصبو من 

ها خلاله إلى تحقیق غایة  لیس إلا و الانحراف الجهة الإداریة بالسلطة المخولة لها عن هدف

المقرر لها سعیا وراء غرض غیر معترف لها، فإن الإدارة تلتزم في إصدار قرارها الصالح 

  1.العام

  .عدم المشروعیة الخارجیة: سادسا

للقرار الإداري مجموعة من الأركان الضروریة لمشروعیته حتى ینتج آثاره قد تختلف أحد  

هذه الأركان أو إصابة عیب أثر في سلامته، و قد أصبح غیر مشروع و غیر منتج لتلك 

الآثار و عدم مشروعیة الخارجیة للقرار الإداري و هي تلك الأوجه التي یستند علیها رافع 

رار الإداري سواء كان أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة،و التي تعرف دعوى الإلغاء الق

بالعیوب التي تنصب أركانها الخارجیة في القرار الإداري، و یقصد بها أیضا هي تلك 

العیوب التي تتعلق بالأركان الشكلیة الخارجیة للقرار الإداري، أي عدم المشروعیة المرتبطة 

مخالفة الشكل، و الإجراءات التي یرقبها القاضي الإداري  بعیب عدم الاختصاص، وعیب

  .   2في القرار محل دعوى الإلغاء

  .عدم مشروعیة بسبب العیب عدم الاختصاص_1

                                                           
 .195ص،مرجع سابق، جمال قروف1

2
 .195صمرجع نفسه،
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 یعد عیب عدم الاختصاص من أول وجه لرقابة قاضي الإداري على القرارات الإداریة، و قد 

ة في قضی 28/03/1807ا بتاریخ ذاستمده مجلس الدولة الفرنسي وه

)DUPUY_BRIACE( فإن عیب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء و هو عدم القدرة

على عمل قانوني معین، لان المشرع الجزائري جعل من سلطة هیئة أو فرد أخر ویكون عدم 

الاختصاص هو العیب الذي یصیب القرار الإداري بسبب صدوره ممن لا یملك القدرة 

كان هذا الشخص یحمل صفة الموظف العام أو لا یحمل هذه القانونیة على إصداره، سواء 

الصفة، و لهذا السبب یكون القرار معیبا  بعیب عدم الاختصاص، إذا كان صادرا من 

شخص أو هیئة لا تمتلك القدرة القانونیة على إصداره، طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص 

  1.الهیئات العامة و ما عنها من أجهزة مختلفة

  .مشروعیة بسبب عیب الشكل و الإجراءاتعدم ال_2

و یعتبر عیب الشكل و الإجراءات الوجه الثاني من أوجه الإلغاء بعد عیب الاختصاص،  

لأنهما یعیبان المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري، هو عدم التزام الجهات الإداریة بالقواعد 

دار كل القرارات الإداریة،سواء كانت الشكلیة و الإجرائیة التي أوجبها القوانین و اللوائح لإص

بإهمال تلك القواعد الكلیة أو بمخالفتها جزئیا،و إضافة إلى قواعد الاختصاص التي تقوم 

  .كحاجز و موازن لسلطات الإدارة الخطیرة في مجال القرارات الإداریة

ئل بالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري فإنه من النادر ما یمیز بین مختلف كل وسا

الإبطال، فقلیلة هي القرارات التي أسست على عیب الشكل و أشارت إلیه باعتباره جوهریا،و 

  2.إنما تركز للإبطال على ذكر عیب مخالفة القانون

  .عدم المشروعیة بسبب عیب الانحراف السلطة_ 3

إن الغایة من القرار الإداري تتم بالنظر إلى البواعث والنوایا الخاصة بالسلطة الإداریة  

وبالتالي فتعارض نیة الإدارة مع الغایة المحددة مسبقا من القرار الإداري یجعل القرار الادراي 

مشوبا بعیب عدم المشروعیة متمثلا في الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة ، أي 

أن الإدارة استخدمت سلطاتها لغایة أخرى غیر الغایة التي تم على أساسها منحه هذه 

                                                           
 .195صمرجع نفسه،1

2
 .195ص،مرجع سابق، جمال قروف
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السلطة فالانحراف بالسلطة یقع عندما یحید مصدر القرار عن تحقیق المصلحة العامة أو 

  .عن الهدف المخصص الذي یبتغیه القرار

و النعي علیه  حیث إن الأصل في القرار الإداري هو صدوره بریئا في بواعثه وأهدافه 

بإساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة العامة وتنكب لمتطلباته وانقطاع صلته 

بها أو مجاوزته لإغراض بذاتها رصدها المشرع علیه ، وانه متى لان هذا العیب ینال من 

عیب الغایة التي توخاها المجلس في قراره ، فانه یعد عیبا قصدیا لا یفترض، ویتسم هذا ال

بأنه عیب خفي وغیر ظاهر، ومن ثم یصعب على القضاء اكتشافه، بحیث یقود القضاء إلى 

البحث عن النوایا الشخصیة لمصدر القرار وتحدید بواعثه النفسیة ، كما انه عیب یقتضي 

  . 1خطا إداریا عمدیا

  .عدم المشروعیة بسبب عیب السبب_4

غیاب الأسباب القانونیة أو الواقعیة التي  یتمثل عیب السبب في القرار الإداري في حالة  

قام علیها القرار، فالقرار الإداري لابد إن یقوم على سبب یتمثل في الحالة القانونیة، أو 

الواقعیة التي تدفع الإدارة إلى إصداره ،وهذه الحالة تسبق القرار الإداري، فسبب إصدار 

الإداري، وبالتالي فان انتقاء وجوده یجعل  القرار الإداري، یعد ركنا أساسیا من أركان القرار

القرار معیبا بعیب عدم قیام  المسبب الذي یبرر إصداره ، الأمر الذي یتعین معه إلغاؤه،على 

أن كل قرار إداري أیا كانت السلطة التي یصدر عنها مقیدة كانت أم تقدیریة، یجب إن یقوم 

ر من عناصر  القرار الإداري على سبب یدعو إلى إصداره ، وان هذا السبب هو عنص

  2.وشرط لصحته

  .دعوى التعویض لقرار الترقیة:  الـفرع الثاني

إن دعــــوى الإلغــــاء لا تــــوفر الحمایــــة الكاملــــة لحقــــوق الأفــــراد مــــن تعســــف الإدارة،لأن دعــــوى  

الإلغــاء لا توقــف تنفیــذ القــرار المعیب،ولهــذا قــد ینــتج عنــه أضــرار جســیمة بحقــوق الأفــراد،لإن 

                                                           
 .349ولید سعود القاضي،مرجع سابق،1

  .349ص،مرجع نفسه2
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یحصل المتظلم من قـرار بحكـم الإلغـاء یكـون ذلـك قـد نفـذ كلـه أو جـزء منـه فینـتج عنـه بعد أن 

  .أضرار، و لا سبیل للمتضرر إلا بتحریك دعوى التعویض

  .تعریف دعوى التعویض:  أولا

هي الدعوى التي یرفعا صاحب الشأن و المصلحة من الأشخاص إلى الجهة القضاء 

من أضرر بفعل عمَال الإدارة  عند قیامهم بعمل المختص للمطالبة بتعویض عما أصابهم 

غیر مشروع،و بهذا تكون دعوى التعویض هي أم ضمانة لحقوق الأفراد،لأنها توفر لهم 

حصانة كبیرة ضد تعسف الإدارة وقیامهم بأعمال غیر مشروعة،فالقاضي الإداري أمام 

  . الموظفین  دعاوى القضاء الكامل تكون له مجموعة من سلطات واسعة لحمایة حقوق

  .شروط رفع التعویض_1

  1:تتمتع دعوى التعویض بجملة من الشروط القانونیة المتمثلة في مایلي 

  .شرط وجود قرار إداري سابق_)أ

لا یجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد :" نص المشرع الجزائري على أنه

و بعد التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة  ،"الأفراد إلا بطریق الطعن في القرار الإداري

مكرر، وبهذا یكون قد ألغى  169ألغى المشرع الجزائري الفقرة السادسة من المادة  23-90

التظلم الإداري المسبق عن طریق التدرج الرئاسي، ویبقى فقط اشتراط الطعن ضد قرار إداري 

حكام القضائیة وقراراتها، و الأعمال یحمل مواصفات القرار الإداري، لیستعید بذالك الأ

التشریعیة، وكذا العقود الإداریة و الأعمال الصادرة الأفراد والمؤسسات الخاصة، أو 

  .  المؤسسات العمومیة، ذات الطابع التجاري والصناعي والاقتصادي

  .شرط الصفة والمصلحة لدعوى التعویض_)ب

وفر لـدى المـدعي بهـا الصـفة والمصـلحة بما أن دعوى التعویض دعوى قضـائیة فیجـب أن تتـ 

  ).ج.م.إ.ق(من 459تطبیقا للمادة 

                                                           
دراسة مقارنة بین ولایة المظالم و القضاء الإداري  الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،،أبو بكر صالح بن عبد االله1

 .410 ص.م2005المعاصر،المطبعة العربیة،الطبعة الأولى،الجزائر، نوفمبر
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و تعرف الصفة بان أنها القدرة القانونیة على رفع الدعوى القضائیة سواء كان المدعي هو 

الأصیل أو الوالي أو الوكیل أو الشخص الاعتباري أو الجهة الإداریة المخولة قانونا 

  . معینة أمام القضاء للتقاضي باسم ولحساب جهة إداریة

  1.و أما المصلحة فیشترط فیها أن تكون مشروعة وشخصیة وحالة مباشرة

  .شرط المیعاد دعوى التعویض_)ج

حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة حدد المشرع مهلة أربع أشهر لرفع دعوى  

، بدایة من تاریخ علم وتبلیغ المتظلم بالقرار )ج.م.إ.ق(مكرر 169التعویض وفقا للمادة 

وبفوات المهلة المحددة قانونا یسقط الـحق في دفع دعوى ، المطعون فیه أو من تاریخ نشره

.  وسقوط الحق في رفع الدعوى لا یعني سقوط الحق الذي تدافع علیه تلك ،التعویض

حق، وإنما یؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات لا یترتب على سقوط الدعوى انقضاء ال"الدعوى،

الحاصلة فیها، بحیث لا یمكن على أي حال الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة 

  2.أو الاحتجاج به

  . شرط عدم تقادم الحق والدعوى المستندة إلیه_ )د

دعوى زیادة على عدم فوات مواعید رفع الدعوى، یشترط أن یكون الحق الذي تستند إلیه 

التعویض مازال قائما ولم یسقط بالتقادم، سواء الطویل أو المتوسط أو القصي، ما حدد 

  القانون المدني، والقوانین الفرعیة أخرى

  .مدى ولایة القضاء الإداري في دعوى التعویض: رابعا

  :ولهذا یشترط الحصول على الاعتداء المادي الشروط التالیة 

  .وجود عمل مادي تنفیذي_1

  .یشوب ذلك العمل عیب جسیم ظاهر،فیجعله غیر مشروع أن_2

  .حدوث الاعتداء على حقوق مشروعة أو حریات عامة_3

  :وعند وقوف القاضي الإداري على توافر هذه الشروط یستطیع أن یحكم على الإدارة

                                                           
 .410أبو بكر صالح بن عبد االله، مرجع سابق،1

 .410،نفسهمرجع 2
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  .رد الأموال التي أخذتها الإدارة من الأفراد بطرق غیر مشروعة_ 

  . من الأماكن والعقارات التي شغلتها عنوة بطرق غیر مشروعة الحكم على الإدارة بالطرد_ 

  .الحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة بسبب مماطلتها في عدم تنفیذ قرارات المحكمة_

الحكم على الإدارة بوقف الأعمال أو هدمها إذا أقامتها على أراضي مغتصبة لإغراض _

وقد تم بناؤها، فیتحول القضاء إلى  شخصیة، إما إذا كانت بناءات للمصلحة العامة

  . التعویض المالي

  . خصائص دعوى التعویض: ثالثا

أنها دعوى شخصیة، أي أنها تستند إلى حق شخصي وذاتي ، ورافعها یستند إلى مركزه _1

القانوني الشخصي ،وهذا على خلاف دعوى الإلغاء التي تهاجم الأعمال الضارة والتصرفات 

  .غیر المشروعة

ن المدعي في دعوى التعویض یهاجم ویخاصم السلطات الإداریة المتسببة في الضرر كما أ 

  1.الذي أصابه

أنهـا مــن دعــاوى القضــاء الكامــل، لأنهــا تخــول القاضــي صــلاحیات واســعة تبــدأ مــن فحــص -2

  .المشروعیة إلى إصدار الأوامر إلى الإدارة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها

لأنهــا تســتند إلــى وجــود تســتند إلــى وجــود حــق ثــار حولــه النــزاع، أنهــا مــن دعــاوى الحقــوق، _3

  2.والمدعي بها یطالب بحمایة هذا الحق

  .تقییم نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري: المبحث الثاني

تعـــد الترقیـــة نظـــام قائمـــا بذاتـــه یحمـــي حقـــوق المـــوظفین فهـــي الأهـــم بالنســـبة لمســـار المهنـــي  

لك بنظر إلى إیجابیات التي تحققها سواء للموظـف أو لـلإدارة العامـة، فهـي للموظف العام، وذ

تتعتبر مظهر من مظاهر ممارسة سلطة الدولة، لكـن هـذا لا یعنـي أن نظـام الترقیـة یخلـو مـن 

سلبیات، ومن خلال الأحكام الواردة فـي قـانون الوظیفـة العمومیـة توصـلنا لفوائـد كثیـرة للترقیـة، 

ن الانتقــادات الســلبیة التــي أثــرت علــى الوظیفــة ســواء كــان الموظــف كمــا تعرضــت لمجموعــة مــ

                                                           
 .411،نفسهمرجع 1

 .408أبو بكر صالح بن عبد االله،مرجع سابق،ص2
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أو الإدارة، مــن هنــا نســتعرض إیجابیــات و ســلبیات نظــام الترقیــة فــي قــانون الوظیــف العمــومي 

  .الجزائري من حیث مناقشة شروطه، إجراءاته، أنواعه، معاییره و الرقابة علیه

  

  .ون الوظیف العمومي الجزائريإیجابیات نظام الترقیة في قان: المطلب الأول 

یتمیز نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري بمجموعـة مـن الإیجابیـات لهـا تـأثیر  

علــــى تنظــــیم الوظیفــــة العامــــة أي المســــار المهنــــي للموظــــف أو الإدارة العامــــة، وتتمثــــل هــــذه 

ف و الموانـــع التـــي الإیجابیـــات فـــي الإجـــراءات والمعـــاییر التـــي وضـــعها المشـــرع لترقیـــة الموظـــ

تمنعه منها وكیفیة والرقابة علیها كل هذه الأحكـام لهـا تـأثیر إیجـابي علـى الترقیـة، تمثلـت هـذه 

  :الإیجابیات فیما یلي

  .من حیث أنواعه: الفرع الأول

  :تقتصر إیجابیات الأنواع نظام الترقیة على ما یلي

التنوع الإیجابي لأنواع الترقیة إذ قام المشرع بتكریس طرق الترقیة سواء في الرتبة أو الترقیة  

على أساس الشهادة أو التكوین المتخصص أو الامتحان المهني أو على أساس الاختیار بعد 

التسجیل في قائمة التأهیل وهذا ما تمیز به قانون الوظیفة العمومیة بالتنوع في أسالیب 

ق الترقیة و الصعود في السلم الوظیفي، فهذا طبعا یعد أمرا تحفیزیا و ترغیبا للانضمام وطر 

  1.إلى قطاع الوظیفة العمومیة
  

  . من حیث شروطه و إجراءاته: الفرع الثاني

 :إن إیجابیات شروط و إجراءات نظام الترقیة حددت على النحو التالي

یعتبر نظام الترقیة نظام مبسط یتساوى كل الموظفین في الشروط المتاحة لترقیة حیـث وجـب  

یتساوى : إنـه  1996الدستور الجزائري  51المشرع على التساوي في التوظیف نصت المادة 

جمیع لمواطنین في تقلد المهام والوظائف فـي الدولـة دون أیـة شـروط أخـرى غیـر الشـروط 

یتســاوى جمیــع :  نصــت المــادة علــى 2020،  وفــي تعــدیل دســتور"نالتــي یحــددها القــانو

                                                           
  . 424نبیلة أقوجیل، مرجع سابق ،ص1
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ــد المهــام والوظــائف فــي الدولــة باســتثناء المهــام والوظــائف ذات الصــلة  لمــواطنین فــي تقل

  1".بالسیادة وامن المواطنین

، وهــي 03-06فالترقیــة حــق للموظــف إذا مــا أســتوفى الشــروط القانونیــة المحــددة فــي الأمــر  

  2.المهني، وكرس هذا الأمر الترقیة في الدرجة، وفي الرتبة محطة مهمة في مساره

  .من حیث معاییره: الفرع الثالث

  : تمیزت معاییر نظام الترقیة بمجموعة من الإیجابیات كالآتي

ضرورة الجمع بین أسلوبین  إن عدم إمكانیة الاعتماد على أسلوب الأقدمیة بمفرده من جهة  

وذلك لقصوره ،ومن جهة أخرى عدم إمكانیة أسلوب الجدارة بمفرده لما فیه من إعطاء 

سلطات واسعة للرئیس الإداري اقتضت ضرورة الجمع بین الأسلوبین ،وهو بالفعل ما اعتمده 

 55إذا بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد هذا الأخیر قد نص في المادة المشرع الجزائري،

  :تتم الترقیة حسب كیفیات الاتیة 59-85من المرسوم 

  .عن طریق المسابقات أو الامتحانات المهنیة_1

بالاختیار بین الموظف الذي تتوفر فیه شروط الأقدمیة لإثبات الخبرة المهنیة الكافیـة وعـن _2

  .ي جدول سنوي لترقیة بعد استشارة لجنة الموظفینطریق تسجیل ف

علــى أســاس الشــهادات بــین المــوظفین الــذین أحــرزوا المــؤهلات والشــهادات المطلوبــة فـــي _3

  .حدود الوظائف المطابقة لتأهیلهم الجدید

یتمتع الموظفون الذین لهم مؤهلات   :" من نفس المرسوم على 56نصت المادة _4

قوا بسلك أعلى في فروعهم المهني بحق الأولویة في شهادات تسمح لهم أن یلتح

  3".الاستفادة من التدابیر الواردة في المادة السابقة

                                                           
،جریدة 2020دیسمبر 30هالموافق ل 1442جمادى الأولىعام  15، المؤرخ فيدستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة1

 .82العددالرسمیة،
 .409نبیلة أقوجیل، مرجع سابق ،ص2
  .68بدریة ناصر،مرجع سابق،ص 3
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یمكـــن للموظـــف أن یحصـــل علـــى ترقیـــة "مـــن نفـــس المرســـوم  57وأضـــافت أیضـــا المـــادة _5

استثنائیة إذا أثبت تأهیلا خاصـا بقـدر التأهیـل بعـد الإطـلاع علـى ملـف المعنـي،و علـى تقـدیر 

  ".حة المسیرة واستشارة لجنة الموظفین قانوناالمصل

المتعلقـــة بالوظیفـــة العمومیـــة نصـــت علـــى  03-06مـــن الأمـــر رقـــم  107كمـــا نجـــد المـــادة -6

تتمثل الترقیة في الرتب في تقدیم الموظف في مسار المهنـي وذلـك بالانتقـال مـن رتبـة :"أنـه

  1".مباشرة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى

  :إذ نظم هذه المعاییر حسب كیفیات الاتیة 

ــــي علــــى _أ ــــذین تحصــــلوا خــــلال مســــارهم المهن ــــین المــــوظفین ال ــــى أســــاس الشــــهادة مــــن ب عل

  .الشهادات والمؤهلات المطلوبة

  .بعد تكوین متخصص -ب  

  .عن طریق امتحان مهني أو فحص مهني -ج 

التأهیل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة -7

تساهم معاییر الموضوعیة -28.الأعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة

  3.للترقیة في زیادة الرضا الوظیفي

  .من حیث الرقابة على قراراته: الفرع الرابع

  :فیما یليتتمثل إیجابیات الرقابة الإداریة و القضائیة على قرار الترقیة  

وضع القانون الوظیفة العمومیة ضمانات لحمایة حقـوق الموظـف مـن تعسـف الإدارة عـن  -9

ــــل  ــــة و قضــــائیة تتمث ــــة إداری ــــى رقاب ــــة صــــادرة مــــن الإدارة إل ــــرارات الإداری ــــق إخضــــاع الق طری

  :      إیجابیاتها في

  تعمل الإدارة على مراقبة أعمالها بنفسها وتتراجع في قراراتها المشوبة بعیوب أو غیر -)أ 

                                                           
 .، مصدر سابقالجزائري للوظیفة العمومیةلقانون الأساسي ا، 107المادة1
 .68،ص نفسهمرجع 2
 .139، مرجع السابق، ص نسیمة أحمد الصید3
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مشروعة ،هذا مـا یسـمى بالرقابـة الإداریـة فهـي تعتبـر وسـیلة لتصـحیح الأخطـاء الصـادرة مـن  

 .الإدارة سواء كانت عمدیة أو لا في مجال الترقیة

لجهـــة الإداریـــة المختصـــة، لیـــتم إعـــادة مـــنح الموظـــف العـــام حـــق فـــي رفـــع الـــتظلم لـــدى ا -)ب

النظر في القرار الصادر منها إما بالإلغاء أو التعدیل، و التظلم یكـون إمـا رئاسـي أو وصـائي 

  .حسب نوع الجهة مقدم لها التظلم، قد یكون وجوبیا أو اختیاریا

ة للموظـــف الحـــق فـــي الطعـــن إمـــا بالإلغـــاء أو التعـــویض فـــي القـــرارات المعیبـــة، والرقابـــ -)ج

القضـائیة تسـتند علـى مبـدأ المشـروعیة تتصـف هـذه بالاسـتقلالیة و الحیـاد و الموضـوعیة فهـي 

  1. أحسن ضمان لحمایة الموظف ولضمان للخضوع للقانون احترامه وفقا لمبدأ المشروعیة

  .سلبیات نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني

ى لنظام الترقیة إلا أنها لا تسلم من الانتقادات، سواء بالرغم من الإیجابیات التي تبدو عل

كان في أنواعها أو شروطها و إجراءاتها أو معاییرها أو في موانعها أو الرقابة علیها فالترقیة 

  .تعد نظام قائم بذاته فأكید یتكون لها إیجابیات و سلبیات

  . من حیث أنواعه: الفرع الأول

  :متعددة من حیث أنواعه تتلخص فیما یليولنظام الترقیة سلبیات عدیدة و 

إن سیاسة التوظیف المعتمدة في الإدارات الجزائریة غیر مبنیة على أسس موضوعیة و _

علمیة، وهذا ما أثر على أداء الموظفین لافتقارهم للكفاءة و الاحترافیة المطلوبة والتي 

ج إلى نظام التوظیف مطبق ساهمت في عدم فعالیة أجهزة الإداریة الجزائریة، فالإدارة تحتا

من شأنه أن یحقق مبدأ المساواة  2یعتمد على  المسابقات مثلا كأسلوب التوظیف الخارجي،

  3.في التوظیف في التوظیف

                                                           
 .373، 372 :،ص صولید سعود القاضي، مرجع سابق1
مكاتب التوظیف ،ك المكاتب العمل الحكومیةاعتماد مصادر خارجیة في التوظیف  فيسیاسة التوظیف الخارجیةتتمثل 2

  .و المنظمات العمالیة و المهنیة ،الجامعات المعاهدالإعلان، الخاصة

دراسة حالة ("تقییم الإجراءات الجدیدة لسیاسة التوظیف بالمؤسسات العمومیة في الجزائر"،أنظر في هذا سمیة حدادة -

 .13م، ص2020، 02 العدد،7مجلة المدبّر، المجلد )"المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة وعلوم الأعلام

 .180، 197: تیشات،مرجع سابق ،ص ص ىسلو 3
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  .من حیث شروطه و إجراءاته : فرع الثاني

  :إما من حیث شروطه و إجراءاته فتتمثل هذه السلبیات فیما یلي 

موضحة بالتفصیل لشروط وإجراءات المتعلقة بكل كیفیة من قلة النصوص التنظیمیة الغیر -

  1.كیفیات الترقیة في الرتبة

اعتماد معاییر التقییم الموظف الغیر قابلیة القیاس  فقانون الوظیفة العمومیة ربط بین -

الكفاءة المهنیة ، الفعالیة و المردودیة، كیفیة (الترقیة و التقییم، حیث یعتمد على معاییر

  ).احترام الواجبات العامة و الواجبات القانونیة الأساسیة الخدمة و

ضعف تأهیل الرؤساء الإداریین ، ووجود الوساطة والمحسوبیة، فالتقاریر التقییمیة لتقییم لا -

  . 2تعبر عن الواقع ،كما أنها تكبح روح الإبداع عند الموظف وتحد من الإجتهاده في وظیفة

ا عن المنطق المهني، فكان مـن المفـروض أن یطبعهـا ترجیـع ابتعاد شروط الترقیة وإجراءاته-

  3.المعارف الأكادیمیة والكفاءة المهنیة و المهارتیة للموظف كونها أكثر نفعا للخدمة العمومیة

  .من حیث معاییره: الفرع الثالث

  :وجهت لمعاییر نظام الترقیة مجموعة من الانتقادات تمثلت في

  .في الترقیة یؤثر سلبا على أداء الوظیفي  أن اعتماد أحد المعیارین فقط-

لا یصلح تطبیق معیار الأقدمیة فـي الوظـائف العلیـا فـي الدولـة ،التـي تتطلـب صـفات معینـة -

في الموظف تمكنه من القدرة علـى تـولي مناصـب العلیـا فـي الدولـة ومعیـار الأقدمیـة لا یمكنـه 

مضــي الوقــت تعتبــر فــي غایـــة الكشــف علــى هــذه المواصــفات بإضــافة إلــى ذلـــك أن الترقیــة ب

الخطـــورة،فهي تهمـــل الوظیفـــة وتحـــبط المـــوظفین وتشـــكل خطـــورة علـــى الإدارة ممـــا یـــؤثر علیـــا 

  . ویتسبب في تراجعها أداءها

                                                           
  .2136،صجمال الدین دندن، مرجع سابق1
  .426نبیلة أقوجیل، مرجع سابق،ص 2
  .425ص مرجع نفسه،ال3
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یـؤدي الأخـذ بمعیــار الكفـاءة  للتقریـر الشخصــي غیـر الموضـوعي مــن الـرئیس الإداري، فتــتم -

عـــــــن كـــــــل اعتبـــــــارات الأقدمیـــــــة و ترقیـــــــة الموظـــــــف بنـــــــاء علـــــــى رأي رئیســـــــیه الإداري بعیـــــــدا 

  .1الاستحقاق

  .من حیث الرقابة على قراراته: الفرع الخامس

  :شملت الرقابة على قرارات الترقیة مجموعة من السلبیات تمثلت في

اقتصـــار الرقابـــة القضـــاء الإداري علـــي الرقابـــة المشـــروعیة فقـــط، علـــى عكـــس ســـلطة الإدارة -

  2).الإلغاء أو تعدیل أو سحب(ملائمة ومشروعیةللرقابة على قرارات الإداریة سلطة 

عدم وجود جهاز إداري أو لجان خاصة مهمتها دراسة الشـكاوى و الطعـون الإداریـة المقدمـة -

  3.على مستوى كل إدارة، الاختیاریة منها و الإجباریة، ولها حق القبول أو الرفض بعد ذلك

لم ترقى ضمانات التظلم الإداري فـي الجزائـر إلـى فعالیـة لصـالح الموظـف فـي مواجهـة قـرار -

الجزاء، خاصة أن القوانین التي تحكم سـیر و اختصـاص اللجـان المتسـاویة الأعضـاء لصـالح 

4.یجعـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــتظلم الإداري أقـــــــــــــــــــــــــل فعالیـــــــــــــــــــــــــةالســـــــــــــــــــــــــلطة الإداریـــــــــــــــــــــــــة، ممـــــــــــــــــــــــــا 

                                                           
 .370 ،صولید سعود القاضي، مرجع سابق1
القانونیة و ث للدراسات ، مجلة الأستاذ الباح"التظلم الإداري كوسیلة ودیة لإنهاء المنازعات الإداریة"،دعاسأسیة 2

 .1033ص  م2022فریل أ 16،)عب(، 7المجلد ، السیاسیة
 .402ص مد بركات ، مرجع سابق، ـمح3
، )ب ط(، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري دراسة مقارنةسلیم جدیدي،4

  .323م، ص 2011

 

 



 الخاتمة
 

 
78 

  خاتمة

ووضع لها أساسا المشرع الجزائري  عالجهاعد موضوع الترقیة من أهم الموضوعات التي ی

قیة له دور كبیر في ن نظام التر وهو قانون الوظیفة العمومیة، باعتبار أمها قانونیا ینظ

من التجارب التي مرت  المجتمع بصفة عامة و الإدارات العمومیة بصفة خاصة، وانطلاقا

بها الجزائر في نظام الترقیة قامت في كل مرة على تجاوز و تفادي الأخطاء التي كانت 

التي قامت من  03- 06تعاني منها سابقا، إلى أن توصلت إلى النظام الحالي وهو الأمر 

  .خلاله إلى إصلاحات هامة لنظام الترقیة ولا یزال حتى الآن قید التعدیل و التطور

یبقى موضوع الترقیة موضوع متشعب المعالم كما أن فكرة الفعالیة التنظیمیة فكرة نظریة لا  

یمكن تطبیقها مئة بالمائة لأن الإدارة العامة دائما في تطور مستمر، كما   أن الإدارة تهتم 

  . بحقوق أخرى للموظف غیر الترقیة

  :لنتائج نعرضها كمــا یليمن خلال دراستنا لموضوع الترقیة توصلنا لمجموعة من ا   

تعد الترقیة حق من حقوق الموظف غایة یطمح إلیها كل الموظفین العمومیین، لأنها -1  

تفسح المجال أمامهم للوصول إلى مناصب علیا، وتحفزهم على بذل جهد أكثر وتمتع بمزایا 

  .سلطة التعیین مادیة و معنویة طیلة مساره المهني، وللإدارة دورا أساسا في هذا بحكم أن لها

یهدف نظام الترقیة إلى الارتقاء بمستوى فاعلیة وكفاءة الجهاز الإداري في الدولة،  - 2 

وحصوله على أفضل الكفاءات البشریة، وفي الوقت نفسه یمكن أن یكون وسیلة تؤدي إلى 

تعطیل هذا الجهاز، وتخلي عن الموظفین الممیزین وخاصة إذا ما توسعت الإدارة في 

  . ترقیة بالاختیارسلطتها وأخذت بأسلوب ال

إن الترقیة تتم وفق أسس موضوعیة ولیست شخصیة ولابد من توفر جملة من الشروط  - 3 

  .03-06المحددة في الأمر 

تتوقف طبیعة القانونیة للترقیة على طبیعة العلاقة بین الموظف العام و الإدارة العامة، -4

الموظف یخضع للقوانین  فهذه العلاقة ذات طابع تنظیمي ولیست علاقة تعاقدیة، فإن

  . واللوائح الوظیفیة دون رضاه أو قبوله
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إعطاء دور فعال وقیمة للمستوى التكویني و العلمي للموظفین العمومیین المراد  - 5 

  .ترقیتهم

الترقیة هي بمثابة قرار إداري یكون للإدارة الحق في إصداره أو الامتناع عن ذلك طبقا  - 6 

  .لمقتضیات الصالح العام

  :ن خلال نتائج السابقة توصلنا لمجموعة من الاقتراحات نستعرضها كالآتيوم

ضرورة القیام بدورات تكوینیة ذات قیمة عالیة في الأسلاك و الرتب و اشتراكها بنظام  -1

  .الترقیة لدى الموظف العام

 لابد من وضع معاییر تكون موضوعیة و دقیقة وبعیدة كل البعد عن الذاتیة و المحاباة - 2 

  .التي تكون بین الموظفین المترشحین للترقیة مع مراعاة مبدأ العدل و المساواة

وجوب صدور نصوص تنظیمیة توضح أسس الترقیة والشروط التي تتعلق بكل أنواع -3

  .خاصة بالترقیة، لابد أیضا من توضیح موانع الاستفادة من الترقیة

  .أداءها و فعالیة أجهزتها الإداریة وجوب تفعیل أجهزة الرقابة الإداریة من حیث نتائج-4
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  :قائمة المصادر

  :النصوص القانونیة

جمادى الأولى عام  15، المؤرخ فيدستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة_ 1

 .82العدد،جریدة الرسمیة،2020دیسمبر  30ه الموافق ل 1442

-66، المعدل و المتمم للأمر رقم1990أوت  18المؤرخ في  23- 90رقم قانون _2

،صادر 37العددالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة الجزائریة الرسمیة،  154

 .)ملغى(1990أوت 22بتاریخ 

،المتضمن لقانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08 رقمالقانون_3

  .2008أفریل  23،الصادر بتاریخ 21العددالمدنیة والإداریة،الجریدة الرسمیة،

الجریدة ،الجزائري القانونالأساسیالعام المتضمن للوظیفة العمومیة،03- 06منالأمر_4

 .م2006ة جویلی 15الصادرة في ،46لعدد االرسمیة،

م، یحدد المحدد  2007سبتمبر  29المؤرخ في 304-07رقم المرسوم الرئاسي _ 5

مرتباتو رواتب الموظفین و نظام دفع رواتبهم، الجریدة  للشبكة الاستدلالیة لنظام دفع

  .م 2007،السنة  61العدد الرسمیة،

 27الموافق ل 1440رمضان عام  22مؤرخ في 165-19رقم  المرسوم التنفیذي_6

  .م، یحدد كیفیات تقییم الموظف2019ماي سنة 

  :القاموس

  .)ب س ن(،1،القاهرة،الطبعةإصدار مجمع اللغة العربیةالمعجم الوسیط،ـــــــ 7
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 :قائمة المراجع

  :الكتب

دراسة مقارنة بین  الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،أبو بكر صالح بن عبد االله، .1

ولایة المظالم و القضاء الإداري المعاصر،المطبعة العربیة،الطبعة الأولى،الجزائر، 

  .م2005نوفمبر

لقیاس و تقییم أداء الموظفین، منشأة الإتجاهات الحدیثة أبو السعود، أحمد .2

  .م 2004،)ب ط(الإسكندریة ،المعارف

،دار الجامعة التظلم الإداري في ضوء الفقه و القضاءأحمد یوسف محمـد علي، .3

  .م 2011، )ب ط(الجدیدة،الإسكندریة 

الوظیفة العمومیة بین تطور و تحول من منظور تسییر الموارد البشریة سعید مقدم،  .4

  .م 2010، )ب ط(، دیوان المطبوعات الجامعیة، المهنیة و أخلاقیات

، دار سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري دراسة مقارنةسلیم جدیدي،  .5

  .م 2011،) ب ط(الجامعة الجدیدة،  الإسكندریة، 

، الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة و التطبیقشمس الدین بشیر الشریف، .6

  .م2014، )ب ط(سطیف الجزائر،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة، ،جامعة 

الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع عبد العزیز الجوهري،  .7

ب (، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة الجزائریة بن عكنون، الجزائر،الجزائري

  .)،س،ن

،دار الفكر  یة التظلم الإداري و أنواعهالتظلم الإداري ماهمحمـد إبراهیم خیري الوكیل، .8

  .م2011،) ب ط(و القانون للنشر و التوزیع 

 09-08،طبقا للقانون رقم الوسیط في المنازعات الإداریةمحـمد الصغیر بعلي، .9

المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، دار العلوم للنشر و التوزیع، كلیة 

  ). ب، د، ن(الحقوق،جامعة عنابة،

،معهد العلوم القانونیة و الإداریة،دیوان مذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس قاسم،  .10

  .م1989 ،2 ط ،المطبوعات الجامعیة الجزائر، جامعةقسنطینة



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
82 

،منشورات الحلبي، الحقوقیة،كلیة القضاء الإداريمحمـد رفعت عبد الوھاب، .11

  .م  2003،)ب ط(الحقوق، بیروت، 

كلیة الحقوق، جامعة العلوم الإسلامیة،دار  الإداري، القانونمحمد علي الخلایلة، .12

  .م2015، ه1436،،ب طالثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن 

، الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع الجزائريمحمد یوسف المعداوي،  .13

  .)ب س ن(، 2دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر،ط

،دار الشروق للنشر 3 ط،)إدارة الأفراد(إدارة الموارد البشریة نجیب شاویش،مصطفى  .14

  .م2005و التوزیع عمان، 

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب هاشمي خرفي،  .15

  .)ب س ن( ،)ب ط(، دار هومة، الجزائر، الأجنبیة

،كلیة الحقوق،جامعة ) ةدراسة مقارن (ترقیة الموظف العام،د سعود القاضي،ـولی .16

  .م 2012 ،الأردنیة،دار الثقافة للنشر و التوزیع

  :مذكرات الماجستیر

العلوم الجزائري،معهد نطاق السلطة الرئاسة في القانون الإداري (بدریة ناصر، .1

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،المركز الجامعي )القانونیة و الإداریة

  .م2009/م  2008الدكتور مولاي الطاهر،سعیدة ، 

دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للتبغ (،)الترقیة الوظیفیة والاستقرار المهني(جبلي فاتح، .2

مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في علم _ )والكبریت وحدة لخروب قسنطینة

ة، سنة تنمیة وتسییر الموارد البشریة،جامعة منتوري، قسنطین:الاجتماع تخصص

  .م2006/ 2005

ثرالتوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة أ(سلوى تیشات، .3

مذكرة مكملة لنیل درجة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،جامعة أمحمد ،)الجزائریة

  .م2010-م2009بوقرة، بومرداس،
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المملكة الأردنیة التظلم الإداري دارسة مقارنة بین قوانین (محمـد خلیفة الخییلي، .4

كلیة الحقوق، قسم القانون العام،رسالة استكمال ،)الهاشمیة والإمارات العربیة المتحدة

  2009الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، )نظام الترقیة في الوظیفة العامة(مصطفى جغیدل، .5

  .م2014/ م 2013د خیضر، بسكرة، ـجامعة محم

،مذكرة )تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر(از،یسرى بوعك .6

 .م 2016/م 2015لنیل شهادة الماجستیر،جامعة الجزائر،كلیة حقوق، 

  :المقالات العلمیة 

،المجلة  "النظام القانوني للمحاكمة التأدیبیة في التشریع الجزائري"المالك ، بنحمد أ .1

  .م2022،أفریل  1 العدد،للدراسات التاریخیة و القانونیة الجزائیة

مجلة الأستاذ  ،"التظلم الإداري كوسیلة ودیة لإنهاء المنازعات الإداریة"أسیة دعاس،ّ  .2

  .م2022افریل  16،)ب ع(، للدراسات القانونیة و السیاسیة الباحث 

الدراسات الإنسانیة و ،مجلة "أثر الترقیة على المسار المهني في المنظمة" ،أمینة وراس .3

  .م 2021مارس2،16العدد،2الاجتماعیة،جامعة وهران

، المجلة العربیة للنشر العلمي "استقطاب الموارد البشریة"،بدر بن أحمد علي العمري .4

  .م2020 ،15 العددالمملكة العربیة السعودیة، - ،وزارة المالیة 

الإدارات و المؤسسات النظام القانوني لترقیة الموظف في "جمال الدین دندن، .5

  .م2022، 01العدد، و السیاسیةی،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانون"العمومیة

مجلةدفاتر السیاسة و  "ي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة،ضرقابة القا"جمال قروف، .6

 19،2018العددسكیكدة،،1955أوت  20القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة 

  .م

مدى فعالیة التظلم الإداري كإجراء للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة في "كمون،حسین  .7

، مجلة الحقوق و "ظل القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القوانین الخاصة

-الحریات،جامعة البویرة،مخبر الحقوق و الحریات في الأنظمة جامعة محمد خیضر

  .م06،2018العدد ،-بسكرة
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إشكالیة الترقیة في المسارات المهنیة بین الطموحات الوظیفیة والعراقیل "رابح مقیحة، .8

/ 30، 1العدد ، 03،مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات،جامعة الجزائر"القانونیة

  .م 2016/ 06

مجلة العلوم (،"دعوى الإلغاء في ظل الإجراءات المدنیة و الإداریة"،ریم عبید .9

  .م2017محمـد خیضر بسكرة،مارس ،جامعة 46العدد ،)الإنسانیة

تقییم الإجراءات الجدیدة لسیاسة التوظیف بالمؤسسات العمومیة في "،سمیة حدادة  .10

العدد مجلة المدبّر، )"دراسة حالة المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة وعلوم الأعلام("الجزائر

  .م2020، 02

بین  -دارسة مقارنة -"التظلم الإداري كآلیة لفض النزاع الإداري"شریفة بوزیفي، .11

وقانون الإجراءات المدنیة و  66/154النصوص قانون الإجراءات المدنیة 

ماي  ،01العدد ، )مجلة صوت القانون(قانون الصفقات العمومیة،و  08/09الاداریة

  .م2020

،المجلة الأكادیمیة للبحوث "ة في الوظائف العلیاقیر تموانع ال"عبد القادر ضیاف ، .12

  ).ب س ن(،عنابة ،،جامعة باجي مختار 4العددیاسیة ،المجلد الثاني ،القانونیة و الس

،مجلة دراسات في "نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة"،بلعرابيعبد الكریم  .13

  .م2013،دیسمبر  1العددالوظیفة العامة ،بالمركز الجامعي نور البشیر بالبیض ،

المتضمن قانون  09-08وفق للقانون ("آجال رفع دعوى الإلغاء"عبد الكریم بودریوه، .14

،كلیة الحقوق،جامعة ، مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني )الإجراءات المدنیة و الإداریة

 .م2،2018العددبجایة، 

، مجلة الحقوق و العلوم دورالقاضي الإداري في دعوى الإلغاءعفاف العقون،  .15

  .758م، ص 2022، الجزائر 02، جامعة البلیدة 2 العدد، 15السیاسیة ، المجلد 

دور ھیئات الرقابة في مجال تسییر الموارد البشریة "، محـمد أمینقرموش .16

المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و (، "للمؤسسات و الإدارات العمومیة الجزائریة

  .م01،2023العدد، )السیاسیة

مجلة (،"الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتن في قانو الإداريتنظیم التظلم "مریة العقون، .17

  .م2017مد بوضیاف المسیلة،سنة،ـ،جامعة مح)الحقوق و العلوم السیاسیة
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مجلة مفاهیم الدراسات ،"لترقیة في الوظیفة العمومیة بالجزائرا"المسعود صیلع، .18

  .م2022،أفریل 11لعدداالفلسفیة و الإنسانیة العمیقة،جامعة زیان عاشور،الجلفة،

 الاجتهادمجلة ،"،03-06خصوصیة نظام الترقیة في الأمر رقم "أقوجیل،نبیلة  .19

  .412ص ، ،م2021مارس ،، جامعة محمد خیضر بسكرة10العددالقضائي،،

، )مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة(، ،"التظلم الإداري"نجم الأحمد، .20

  03،2013العدد،ن العام،كلیة الحقوق،جامعة دمشققسم القانو 

مجلة الحقوق و "،لعقوبات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائريا"هشامباهي ، .21

  .م2019أفریل  30،جامعة محمد خیضر،بسكرة ، 01العدد ،  ،"حریات

الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات "،ولید شریط .22

 2_،جامعة البلیدة5العدد،مجلة البحوث السیاسیة و الإداریة،"09-08و الإداریة المدنیة 

..)ب س ن(،



  الفھرس

 

 
86 

أ ب ج ........................................................ة   ــــــــــــــــــــــــمقدم .23

                                                         د ه و 

ماهیة نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري :الفصل الأول  .24

......7 

مفهوم نظام الترقیة في الوظیف العمومي : المبحث الأول .25

  8.....................الجزائري

تعریف نظام الترقیة و بیان أهدافه في قانون الوظیف العمومي  :المطلب الأول .26

   9..الجزائري

. تعریف نظام الترقیة:الفرع الأول .27

......................................................9  

أهداف نظام  :.الفرع الثاني .28

  16.....................................................الترقیة

خصائص و أنواع نظام : المطلب الثاني .29

  16.......................................الترقیة

خصائص نظام  :الفرع الأول .30

  17..................................................الترقیة

أنواع نظام  :الفرع الثاني .31

  18.....................................................الترقیة

إجراءات نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي  و شروط: المطلب الثالث .32

  .23الجزائري

شروط نظام : لفرع الأولا .33

  23......................................................الترقیة

إجراءات نظام  :الفرع الثاني .34

  27...................................................الترقیة



  الفھرس

 

 
87 

معاییر نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي  :المبحث الثاني .35

  30............الجزائري

الترقیة على أساس  :المطلب الأول .36

  30..........................................الأقدمیة

ا .37

تعریف الترقیة على أساس  :لفرع الأول

  30......................................الأقدمیة

مزایا الترقیة على أساس  :الفرع الثاني .38

  30.......................................الأقدمیة

عیوب الترقیة على أساس  :الفرع الثالث .39

  31.....................................الأقدمیة

الترقیة على أساس الكفاءة أو  :المطلب الثاني  .40

  32...............................الجدارة

تعریف معیار الترقیة بالكفاءة أو  :الفرع الأول .41

  32................................الجدارة

مزایا الترقیة  :الفرع الثاني .42

  33..................................................بالكفاءة

عیوب الترقیة  :الفرع الثالث .43

  33.................................................بالكفاءة

الترقیة على أساس الأقدمیة والكفاءة  :المطلب الثالث  .44

  34............................معا

تعریف معیار الأقدمیة والكفاءة : الفرع الأول  .45

  34...................................معا

مزایا الترقیة بالأقدیمة و الكفاءة  :الفرع الثاني .46

  34...................................معا



  الفھرس

 

 
88 

عمومي الوظیف ال موانع نظام الترقیة في قانون: المبحث الثالث .47

  35............الجزائري

الموانع العامة الواردة على : المطلب الأول .48

  35....................................الترقیة

الإحالة إلى المحاكمة : الفرع الأول .49

................................................36  

العقوبة التأدیبیة : الفرع الثاني .50

......................................................37  

الموانع الخاصة : المطلب الثاني .51

  42.............................................للترقیة

نقل : الفرع الأول .52

  42..........................................................الموظف

كمانعین آخرین  یداع و وضعیة خارج الإطارالإحالة على الاست: الفرع الثاني .53

  43...لترقیة

نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي فعالیة  :الفصل الثاني .54

 45....الجزائري

العمومي  الرقابة كضمان على تطبیق نظام الترقیة في قانون الوظیف:المبحث الأول .55

 46..........................................................................الجزائري

الرقابة الإداریة على قرار الترقیة :المطلب الأول .56

...................................47  

المدیریة العامة للوظیفة : الفرع الأول .57

  47....................................العمومیة

على التظلم  االرقابة بناء :الثانيالفرع  .58

  48....................................الإداري

 55..............................الرقابة القضائیة على قرار الترقیة :المطلب الثاني .59



  الفھرس

 

 
89 

دعوى إلغاء قرار   :الفرع الأول  .60

  56............................................الترقیة

دعوى التعویض لقرار : الفرع الثاني .61

  66.........................................الترقیة

تقییم نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي  :المبحث الثاني .62

  70..........الجزائري

إیجابیات نظام الترقیة في قانون الوظیف العمومي  :المطلب الأول .63

  71........الجزائري

من حیث أنواعه : الفرع الأول  .64

..................................................71  

من حیث شروطه و : الفرع الثاني  .65

  71......................................إجراءاته

من حیث : الفرع الثالث  .66

  72..................................................معاییره

ة على من حیث الرقاب: الفرع الرابع  .67

  73.......................................قراراته

  74...............سلبیات نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة  : المطلب الثاني .68

من حیث أنواعه : الفرع الأول  .69

.................................................74  

من حیث شروطه و : الفرع الثاني  .70

  75......................................إجراءاته

من حیث : الفرع الثالث  .71

  75.................................................معاییره

من حیث الرقابة على : الفرع الرابع  .72

  76.......................................قراراته



  الفھرس

 

 
90 

 اتمةــــخ .73

.......................................................................77  

 79..............................................................قائمة المحتویات .74

  80...................................................................الملخص  .75

  

  

  

  

  

  

  



 الملخص 
 

 
91 

  

تعد الترقیة من أهم الحوافز المادیة و المعنویة والإیجابیة وهذا لتحسین الأداء و رفع من  

روح الكفاءة لدى الموظفین، وعلى هذا أساس أوجب على الموظف العام واجبات و التزامات 

المشرع مجموعة من  لهولقد منح  التي حددتها النصوص القانونیة و التشریعیة الــجزائـریـة، 

بعد توافر "الحق في الترقیة"و ضمانات لمواجهة الإدارة، ومن ابرز هذه الحقوق  صلاحیات

شروط معینة، حیث أن الترقیة التي تتم بقرار یصدر من السلطة الإداریة المختصة غیر أن 

هذا الحق قد تعترضه موانع تحُول دون حصول الموظف على الترقیة، كما أن المشرع 

  . جزائري قد اعترف للموظف العام بحق الطعن ضد الإدارةال

تعریف نظام الترقیة و محاولین من خلاله الفصل الأول تناولنا ماهیة نظام الترقیة ففي   

أما الفصل الثاني قد تناولنا فاعلیة  ،موانعهمع ذكر معاییره  أبرز بیان شروطه و أنواعه و

، إعطاء إیجابیات و سلبیات لتقییم الإداریة والقضائیةالرقابة المتمثلة في نظام الترقیة 

  .الترقیة

  التسلسل الهرمي_ الكفاءة_الأقدمیة_ الرتبة_ الدرجة_03- 06الأمر: الكلمات المفتاحیة

  

 

 

 

  

  

  

 


